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  الملخص

تعد الموازنة العامة للدولة الخطة المالية الأساسية التي تحدد أهداف الحكومة وسياستها وبرامجها في 

اً للأولويات، وتنهض بدور رئيس فـي تكـوين         كيفية الاستغلال الأمثل للموارد وعملية توزيعها تبع      

الناتج المحلي الإجمالي من خلال الإنفاق الحكومي، ومن ثم تخلق دخلاً وطاقاتً إنتاجية جديدة فـي                

وقد تطور مفهوم الموازنة مع تطور مفهوم الدولة ووظائفها، وفي سـورية بـرزت أهميـة          . البلاد

طيط من خلال الخطط الخمسـية للتنميـة الاقتصـادية          الموازنة منذ أن انتهجت الدولة عملية التخ      

  .١٩٧٠والاجتماعية، وأصبح للدولة موازنة موحدة منذ عام

كما تطورت أساليب إعداد الموازنة وتبويبها بما يخدم توفير نظام معلومات لعملية التخطيط التنموي              

في تصـنيف ومسـميات     وتركيب الحسابات القومية، رغم أنها ما زالت بحاجة إلى التطوير لاسيما            

  . في تبويبها  حساباتها والتنويع

  

  

  

-١٩٨٠(وتشير نتائج تحليل تطور بيانات الموازنة العامة للدولة إيراداً وإنفاقـاً خـلال السـنوات            

وربطها مع المتغيرات الإجمالية للاقتصاد الوطني إلى الاتجاه نحو التـوازن الاقتصـادي             ) ١٩٩٧

. ا أمكن ذلك، تحاشياً للمنعكسات التضخمية غير المرغوب بهـا         المستهدف، وتقليص فجوة العجز م    

كما يشير التحليل إلى تموجات في أهمية مساهمة الإنفاق العام للموازنة في تكوين النـاتج المحلـي               



  .لواقع والآفاقالموازنة العامة للدولة في سورية ا

  ٨

الإجمالي خلال فترات زمنية تأثرت بالمتغيرات والظروف المحلية والإقليمية والدولية، وبالظروف           

  .سم الزراعية في سورية خلال تلك الفترةالمناخية وأوضاع الموا

ويتعرض البحث بعد عرض واقع الموازنة العامة للدولة في سورية إلى آفاق التطوير، وذلك لجهة               

إعادة النظر بمنهجية التخطيط من تخطيط شامل إلى تخطيط تأشـيري، ومقترحـات محـددة فـي                

ت في التوازن الاقتصادي المستهدف وتقليص سياسات الموازنة إيراداً وإنفاقاً بما يساعد على التوجها

فجوة العجز، وإعادة النظر بارتباط مالية القطاع العام الاقتصادي بالموازنة العامة للدولة، والاتجاه             

إلى منحه الاستقلالية في التخطيط والتنفيذ والقرار الإداري، إضافة إلى مقترحات محددة في تحسين              

اً وإعداداً بما يساعد على تطويرها، ولتأمين البيانات اللازمة لأغراض          الأساليب الفنية للموازنة تبويب   

     .التخطيط الاقتصادي والتحليل المالي وتقويم أداء النشاط الحكومي
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  :مقدمة

تعد الموازنة العامة الخطة المالية الأساسية السنوية للدولة وتنهض بدور رئيس في تكوين الناتج المحلي      

الإنفاق الحكومي الجاري والاستثماري، ومن ثَم تخلق دخلاً وطاقات إنتاجية جديدة           الإجمالي من خلال    

في البلاد، كما يمكن بوساطة الموازنة العامة للدولة تفادي التضخم غير المرغوب به، وإعادة توزيـع                

  .الدخل القومي، والتأثير في هيكل التنمية، إضافة إلى تحقيق أهداف أخرى متعددة

لموازنة العامة للدولة من أهم أدوات التخطيط المالي، باعتبارها الأداة الأساسية التـي تحـدد               كما تعد ا  

أهداف الحكومة وسياستها وبرامجها في كيفية استغلال الموارد وعملية توزيعها، ومن المعلوم أَن ليس              

، لذلك فـإن    هناك دولة تمتلك القدرة للحصول على موارد غير محدودة بصرف النظر عن مدى ثرائها             

أسس إعداد الموازنة العامة للدولة ترتكز في عملية المفاضلة بين البدائل المتاحة، وبمعنى آخر الكيفية               

التي يتم من خلالها تحقيق أكبر قدر ممكن من المنافع باستخدام موارد محدودة، كما تمثل عملية إعداد                 

 الفعلي، ولهذا فإن هذه العملية تمثل عنصراً        الموازنة الوسيلة التي تتجسد من خلالها الخطط على الواقع        

مهماً في عملية التخطيط التنموي، واستمراراً للتنمية الاقتصادية ذاتها، هذا بالإضافة إلى أنها عنصـر               

أساسي في نظام الإدارة المالية، الذي يتميز بخصائص مهمة في نطاق الأداء المحاسبي والرقابة المالية، 

 يؤثر في عملية تنفيذ البرامج والمشروعات لأنـه يتـولى عمليـة تخطيطهـا               كما أن إعداد الموازنة   

  .لذلك أصبح إعداد الموازنة وإقرارها يحظى بهذا الاهتمام الكبير. وتوزيعها

فأهمية . وللموازنة العامة أهمية في حياة الدولة تبدو بصورة خاصة من الناحيتين السياسية والاقتصادية            

اسية أنها انعكاس لبرنامج عمل الحكومة خلال مدة محدودة من الزمن، وأنهـا             الموازنة من الناحية السي   

تترجم خطة الدولة السياسية إلى أرقام، وهي إلى جانب ذلك إذن تمنحه السـلطة التشـريعية للسـلطة                  

  .التنفيذية بالإنفاق والجباية

 لتوزيع الدخل القومي بـين      وتبدو أهمية الموازنة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعديلها         

فهي تؤثر في مالية الأفراد بما تفرضه من ضرائب أو تصرفه من نفقات، . الطبقات الاجتماعية المختلفة

فتقتطع جزءاً من دخل بعض الأفراد لتكون إيراداً عاماً تعيد توزيعه إلى طبقة اجتماعية أخرى علـى                 

لعامة في العصر الحاضـر التـأثير فـي الحيـاة           ويقع على عاتق الموازنة ا    . شكل دخل جديد لأبنائها   

الاقتصادية وتحقيق العمالة الكاملة وتعبئة القوى الاقتصادية العاطلة والعمل على زيادة الدخل القـومي              

  .ورفع سوية المواطنين المعاشية
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 ـ              امن ونشأت فكرة الموازنة العامة للدولة بمفهومها الحديث في بريطانيا خلال القرنين السابع عشر والث

عشر بصورة تدريجية وموازية لتطور حق الشعوب في السيادة والحرية، ثم طبقت بدءاً مـن أوائـل                 

  .القرن التاسع عشر في فرنسا وامتدت بعد ذلك إلى بقية البلدان الأوروبية ودول العالم المتمدن

لـى دور   وقد تطور مفهوم الموازنة مع تطور دور الدولة في المجتمع وانتقالـه مـن دور الوسـيط إ                 

المحرض للفعاليات الاقتصادية والاجتماعية كافة، فأصبح يأخذ اتجاهاً وأبعاداً جديدة تعبر بشكل رئيس             

عن طبيعة الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القائمة في الدولة من جهـة، وعـن الخيـارات                

  .خرىوالبدائل التي تقوم عليها السياسة المالية والنقدية للدولة من جهة أ

ومع ظهور مفهوم التخطيط بالمعنى العلمي في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية تطور مفهـوم              

الموازنة، كأداة رئيسة لخدمة أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبعد أن كانـت الموازنـة               

 في جانبي الإنفاق والإيـرادات      التقليدية في مرحلة البنود والرقابة أداة لفرض الرقابة القانونية والمالية         

العامة، تطورت إلى موازنة البرامج والأداء في نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات من القرن العشرين              

إذ ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية من ينادي بضرورة إدخال الإدارة العلمية الحديثة فـي مجـال                 

ذ ما يعهد إليها من أعمال وبكفاءة ووفقاً للخطة المعتمـدة التـي             الإدارة الحكومية للتأكد من قيامها بتنفي     

تسير عليها الحكومة، ثم تطورت الموازنة إلى مرحلة موازنة التخطيط والبرمجـة لخدمـة التخطـيط                

القومي ومد المخطط الاقتصادي بالمعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ القرار الاقتصادي مستمدة مبادئها            

وم الاقتصاد وتحليل الأنظمة وبحوث العمليات والبرمجة، ومع الارتقاء بتطور مفهـوم            وأفكارها من عل  

وأسلوب إعداد الموازنة ودورها في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ظهر مفهوم الموازنة الصـفرية             

تحديـد  بهدف ربط التخطيط بالموازنة وتحديد الوسائل البديلة لتنفيذ الأنشطة وربط التكلفة بالأهداف و            

  .مسؤولية الإدارات الحكومية في اتخاذ القرارات المتعلقة بعملية الموازنة

وهكذا أصبحت الموازنة العامة بهذه التطورات جزءاً من برنامج أوسع، يعكس فيه مجمـوع النشـاط                

 الاقتصادي والمالي للدولة، واستخدمت الموازنة أداة من أدوات التوجيه الاقتصادي والمالي والاجتماعي   

  .لتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية والعدالة الاجتماعية، وأطلق عليها الموازنات التدخلية

وفي سورية، كانت تقتصر الموازنة خلال سنوات ما قبل الاستقلال على الموازنات العاديـة لتغطيـة                

في تاريخ سورية المـالي   أعباء المهام التقليدية للدولة آنذاك، وأحدثت الموازنة الاستثنائية للمرة الأولى           

 تلاها صدور موازنات استثنائية وإنمائية لحاجات التنمية والدفاع بعد الاستقلال إضافة إلى             ١٩٤٩عام  

الموازنات الملحقة والمستقلة، واستمرت عملية تطوير الموازنة تدريجياً حتى مرحلة الإصلاح المـالي             

 وتعديلاتـه   ١٩٦٧لعام  / ٩٢/م التشريعي رقم    بصدور القانون المالي الأساسي للدولة بموجب المرسو      
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، حيث أعدت أول موازنة عامة موحدة للدولة للعمليات ١/١/١٩٧٠والذي وضع موضع التنفيذ بدءاً من 

وعكست هذه الموازنة برامج الحكومة في خدمات الشعب وأعبـاء          . الجارية والاستثمارية إيراداً وإنفاقاً   

خلال أهداف ومؤشرات خطط التنمية الاقتصـادية والاجتماعيـة        الدفاع الوطني وطموحات التنمية من      

، ١٩٦١الخمسية المتتابعة والتي بوشر بها بمفهوم التخطيط العلمي بدءاً من الخطة الخمسية الأولى عام               

واستمر تطويرها لخلق قاعدة اقتصادية متينة في سورية من خلال خطط تنمية شاملة متوازنة ومستمرة              

ازن الاقتصادي والاجتماعي بالاعتماد على الذات، وبتعددية اقتصادية يكون فيهـا           تستهدف تحقيق التو  

  .القطاع العام الاقتصادي هو القطاع الرائد إلى جانب القطاعات الأخرى الخاص والمشترك والتعاوني

ومع استمرار عملية التنمية وضرورة زيادة وتائرها وصولاً إلى الأهداف المرغوب بها وخلق المنـاخ               

  لمناســــب فــــي ضــــوء المســــتجدات المحليــــة والإقليميــــة والدوليــــة،  ا

وضرورة سلوك منهج التخطيط التأشيري بالاعتماد على الضوابط غير المباشرة كالحوافز والسياسات            

المالية والنقدية والسعرية في توجيه الاقتصاد لتمكين الدولة من توجيه التغيير فـي محتـوى الطلـب،                 

تاج والاستثمار بحيث يستجيب العرض لمحتوى الطلب المرغوب به، ويجمـع           والتأثير في قرارات الإن   

نظام التخطيط المستهدف ما بين أدوات التخطيط وآلية السوق ويؤمن للدولة الأداة القادرة علـى إدارة                

الاقتصاد من خلال الخطة الخمسية المعتمدة على التخطيط التأشـيري والسياسـات الماليـة والنقديـة                

إعطاء القطاع العام الاستقلالية والمرونة وتحميل إدارته المسؤولية في عمليـة التشـغيل             و. والسعرية

الاقتصادي وتحقيق ريعية اقتصادية مقبولة لرأس المال المستثمر ترفد خزينة الدولة، وإعادة النظر في              

الاسـتثماري  الأسلوب المالي لارتباط مالية هذا القطاع بالموازنة العامة للدولة فـي جـانبي الإنفـاق                

والإيرادات الاستثمارية وإحداث مصرف للتنمية يتولى عملية التمويل التنمـوي وتوظيـف السـيولة              

والودائع الفائضة وفق الأعراف المصرفية وبالاستناد إلى دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع            

ير الموازنة العامة للدولة مـن   الممولة في جهات القطاع العام الاقتصادي، وبذلك وبتطبيق متدرج لتطو         

حيث الشكل والمضمون إنفاقاً وإيراداً، فإن آفاق تطويرها في سورية ترتبط بتطوير عمليـة التخطـيط                

والسياسات المالية والاقتصادية والنقدية المتعلقة بها وتوفير الأدوات والوسائل اللازمة لتحقيق أهـداف             

  .هذا التطوير

ولة، تعريفها، خصائصها، مفهومهـا بـين الفكـر          الموازنة العامة للد   -أولاً  

  :التقليدي والفكر الحديث، مراحل تطورها
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من المتفق عليه بين جميع الدول الحديثة أن يسير نشاطها المالي وفقاً لبرنامج محدد تحديداً دقيقاً يشمل                 

ادية تشمل مشـاريع    تقديرات نفقات الدولة وإيراداتها عن سنة مالية مقبلة معبر عنه بالأرقام، لبرامج م            

، مفصلة في بيانات وجـداول تفصـيلية        ...تنموية أو برامج خدمات في مجال الصحة والتعليم وغيرها        

تقرها السلطة التشريعية وتعطي الإذن من خلال إصدار قانون الموازنة السنوي بعقد وصرف النفقـات         

برنامج اسم الموازنـة العامـة      العامة في الأوجه المخصصة لها وجباية الإيرادات، ويطلق على هذا ال          

  .للدولة

وقد رأينا أن مفهوم الموازنة تطور مع مفهوم الدولة ودورها في المجالات الاقتصـادية والاجتماعيـة                

  ..... والسياسية والثقافية والتعليمية والصحية

حسـابية،  فبعد أن كان هذا المفهوم يقتصر على دور الرقابة المالية والقانونية بصيغة قواعد حقوقيـة و              

إلى حدود المصـير الاقتصـادي      : (أصبح الآن يتعدى ذلك كما يقول العالم الفرنسي هنري لوفمبرجر         

  ). والسياسي للأمة

ومع انتشار التخطيط الاقتصادي وتطور مناهجه وأساليبه اكتسبت الموازنة العامة للدولة أهمية خاصة،             

  .لتنمية الاقتصادية والاجتماعيةحيث أصبحت تمثل الخطة المالية الرئيسة لتنفيذ برامج ا
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  :  تعريف الموازنة العامة للدولة-أ 

تعددت تعاريف الموازنة العامة للدولة تبعاً للمدارس الفكرية وآراء الباحثين وما تضمنته التشـريعات              

  . الدولية

 ـ      ”:وقد عرف القانون الفرنسي موازنة الدولة بأنها       ل سـنة   القانون المالي السنوي الذي يقدر ويجيز لك

  . ”ميلادية، مجموع إيرادات الدولة وأعباءها

  ".بيان الإيرادات والنفقات العامة خلال الدورة المالية”:وعرفها القانون البلجيكي بأنها

صك تقدر فيه نفقات السنة التالية وإيراداتها بموجب القوانين المعمول          ”:وعرفها القانون الأمريكي بأنها   

  .”الجباية المعروضة فيهابها عند التقديم واقتراحات 

صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة وإيراداتها عـن         ”:وعرفها قانون المحاسبة العمومية في لبنان بأنها      

  .”سنة مقبلة، وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق

 الموازنة خطة شاملة ممثلة بأرقام تحدد برنامجاً كـاملاً        ”:أما الدكتور شيردود فيعرف الموازنة بما يلي      

  ”لفترة محددة، وهي تتضمن تقديراً للخدمات والنشاطات والمشاريع ونفقات ومصادر ضرورية للإنفاق

يجب أن ينظر للموازنة    (أنه  ” البعد السياسي لعملية الموازنة   ”في مؤلفه الشهير    ” ارون ولدفسكي ”ويرى

ود، أو كانت تَنَبـؤْ     كوثيقة تحوي كلمات وأرقاماً وتقترح نفقات لأغراض وبنود معينة، أو كسلوك مقص           

لتحقيق أهداف وسياسات معينة، أو كسلسلة من الأهداف كل لهـا تكـاليف محـددة، أو كجهـاز وأداة         

  للاختيــــــــار مــــــــن بــــــــين بــــــــدائل الإنفــــــــاق، 

  ). أو كخطة، أو كعقد بين البرلمان والسلطة التنفيذية، أو كمجموعة التزامات متبادلة ورقابة متبادلة

  :دئ الموازنة التاليةوتتضمن هذه التعاريف مبا

  . التوازن- الشمول -السنوية 

وتجدر الإشارة إلى أننا نفهم الموازنة وسيلة لتغطية السياسات المالية للحكومة، وأنها مؤشر لبرنـامج               

الحكومة المالي، أوهي برنامجها العملي مصحوباً أو معبراً عنه بالأرقام، وليست الموازنة مجرد أرقام،              

ليست الموازنة أرقاماً حسابية، ولكن بوسائل متعددة تغوص إلى أعماق أو جـذور             ”:كما قال جلادستون  

رفاهية الأفراد، وعلاقات الطبقات وعظمة المالك، وبالإضافة إلى ذلك فإن الموازنة بشكلها المتكامـل              

  .”تقع في قلب العملية السياسية
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الخطة المالية الأساسية السنوية ”: بأنهاوقد عرفت الموازنة في القانون المالي الأساسي للدولة في سورية

  ”.لتنفيذ الخطط الاقتصادية، وذلك بما يحقق أهداف هذه الخطة ويتفق مع بنيانها العام والتفصيلي

فما هي الخصائص التـي     . وهكذا نجد أن تعريف الموازنة متقارب في جميع الدول والمدارس الفكرية          

ورة ؟ وما هو مفهوم الموازنة مـن خـلال التطـورات            تتصف بها الموازنة من خلال التعاريف المذك      

  .الواقعية الحديثة ؟

  :خصائص الموازنة العامة للدولة-ب 

وبذلك فإن  ) الصفة التخمينية أو التقديرية للموازنة    (الموازنة صك تقدر فيه إيرادات الدولة ونفقاتها        - ١

على الدولة من إيرادات،    الموازنة هي خطة عن سنة مالية مقبلة وصك تقدر فيه ما سوف يدخل              

  .وما سوف تحتاج إليه من نفقات خلال فترة معينة من الزمن غالباً هي سنة

الموازنة صك تجاز بموجبه الجباية والإنفاق من السلطة التشريعية بالنيابة عـن الشـعب، وهـذه                -٢

وشـمولها  الإجازة محدودة الأجل خلال سنة مالية مقبلة، كما أنها إجازة محدودة من حيث مداها               

أي أنها تحتم على الحكومة ألا تحصل سوى الإيرادات المحددة فـي تقـديرات الموازنـة، وألا             

  .تتجاوز في الإنفاق الاعتمادات المفتوحة فيها

، ومن ثَم فإن الإذن من السلطة التشريعية بصرف النفقات وجبايـة            )سنوية(الموازنة محدودة المدة    - ٣

رغم أن هذه القاعدة السنوية لم تعد تتلاءم تماماً مع التطـورات            الواردات يعطى عن سنة واحدة      

الاقتصادية والمفاهيم العلمية الجديدة، وإن هناك موازنات توضع لأكثر من سنة أو لمـدة غيـر                

  .محدودة كالمشاريع الإنشائية الكبرى

ري بحـت،   الموازنة هي صك تشريعي، فهي سند أو وثيقة أو صك، أو برنامج أو أنها عمـل إدا       - ٤

  .والحقيقة هي أن الموازنة تتألف من قانون الموازنة وجداول تفصيلية ملحقة بها

  :  الموازنة بين الفكر التقليدي والفكر الحديث-ج 

تقتصر الموازنة في مفهومها التقليدي على واردات الدولة ونفقاتها، ولم تكن تتمتع بأية صـفة سـوى                 

 عليه أن تكون الموازنة سنوية ومتعادلة في نفقاتها ووارداتها،          الصفة المالية المحضة، وكان من المتفق     

طابعها المالي،  : إلا أن التطورات الحديثة أدخلت على الموازنة تعديلات أساسية على عناصرها الثلاثة           

  .تعادلها، وسنويتها

  : الموازنة المالية والموازنة السنوية-طابع الموازنة المالي - ١
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ي للموازنة على طابع مالي محض، فهي تقتصر على تقدير الواردات والنفقـات             اقتصر المفهوم التقليد  

وإجازة جبايتها وإنفاقها، أما المفهوم الحديث، فموازنة الدولة ليست سوى جزء مـن برنـامج أوسـع،              

يعكس فيه مجموع النشاط الاقتصادي للأمة، وأصبحت الموازنـة تسـتخدم ضـمن أدوات التوجيـه                

ي لتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاقتصادية، والعدالـة الاجتماعيـة بـين            الاقتصادي والاجتماع 

كما برزت أهمية التفريق بين الموازنات الخاصة والموازنات العامة، فالموازنـة الخاصـة     . المواطنين

ليست سوى كشف حسابي تقديري للإيرادات والنفقات، في حين تشمل الموازنة العامة البيان التقديري،              

والإجازة بجباية الإيرادات وصرف النفقات العامة، وهذا يعنـي أن موازنـات الأفـراد والمؤسسـات         

الخاصة، ما هي إلا برامج مالية، في حين تتخذ موازنة الدولة وموازنات الهيئات العامة، إلـى جانـب           

في علم الماليـة    ذلك، صفة الأعمال القانونية التي تنشئ حقوقاً والتزامات، وبذلك زاد التحول الحديث             

العامة من أهمية الصفة التقديرية للموازنة، بعد أن أصبحت تعبر عن السياسة الاقتصادية والاجتماعية              

للدولة، وتستخدم للتأثير بوساطة الوسائل المالية في التطور المستقبلي للبلاد، لا سيما فـي المجـالات                

  .الاقتصادية

موازنة الدولة،  : وازنات العامة الاتجاه لوضع حساب عام شامل لجميع الم      - ٢

  :الموازنات المحلية، موازنات المؤسسات العامة ذات الاستقلال المالي

وذلك من خلال تحقيق تناسق بين هذه الموازنات، ونوع من التوجيه الاقتصادي في نفقاتها وإيراداتها،               

الضروري لمعرفة نسـبة    ومن ثَم خلق نوع من التداخل       ”الإعلانات”وفرض بعض النفقات الإجبارية و    

” الأموال العامة من الدخل القومي، وبالطبع فإن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا عـن طريـق إعـداد                  

  .”الحساب العامل الشامل

وخلاصة القول هنا، فإن موازنة الدولة القومية يجب أن تعد ويتم إقرارها في ضوء المعلومات التـي                 

، وهذا ما اتجهت إليه العديد من الدول التقدمية، ففي فرنسـا تـم              ”الموازنة الاقتصادية الوطنية  ” تقدمها

” الكتاب الأبيض ” ، كما أن بريطانيا تنشر سنوياً     ”لجنة الحسابات والموازنات الاقتصادية الوطنية    ” إنشاء

الذي يشمل مشروع الموازنة، ويحتوي على تقدير جميع النفقات والإيرادات لبريطانيا، وفي الولايـات              

 الأمريكية يعد مستشار الرئيس الأمريكي تقريراً سنوياً، ما هو إلا موازنة اقتصـادية، يدخلـه                المتحدة

الرئيس في تقريره الاقتصادي المعروض سنوياً على الكونغرس مع مشروع الموازنة، وتجدر الإشارة             

 بالخطـة   إلى أن المؤتمر العربي الرابع للعلوم الإدارية أكد على ضرورة ارتبـاط الموازنـة العامـة               

  : الاقتصادية والإنمائية في الدول العربية تحقيقاً للأهداف التالية
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  .  استخدام الموازنة كأداة لأغراض التخطيط والحسابات القومية-

  . استخدام الموازنة كأداة للتوجيه المحاسبي السليم لأغراض المحاسبة الحكومية-

احية تحقيق الكفاية الإنتاجيـة والاقتصـادية، مـع          استخدام الموازنة كأداة للرقابة على الأداء من ن        -

  .ضرورة إعداد النظام الموحد لخدمة هذه الأهداف

 دراسة تطوير الموازنة من حيث مقوماتها والمبادئ العلمية التي تعتمد عليها فـي ضـوء تطـور                  -

زنـة  الأنشطة الحكومية، لا سيما في المجال الاقتصادي، حيث يجب النظر في إتباع قواعـد الموا              

  .الاقتصادية والمحاسبة التجارية

  : الموازنة الدورية والموازنة الاجتماعية والإنسانية- ٣

عن المبدأ الاقتصادي القائل بحدوث أزمات اقتصادية عامة خـلال          ” الموازنة الدورية ”انطلقت نظرية   

مرحلـة  سنوات، بحيث تحدث مراحل ازدهار تعقبها أزمات اقتصـادية لتتبعهـا     ) ١٠- ٧(فترات من   

لذلك تهدف الموازنة الدورية إلى عدم النظر إلى كل موازنة سنوية علـى حـدة               .... وهكذا.. ازدهار

تبعـاً  ..... بالاستقلال عن الموازنات الأخرى، والنظر إليها من خلال علاقاتها المترابطة والمتكاملـة           

 ـ            ة علـى التـوازن     للتطور الاقتصادي الدوري بهدف التقليل من خطر الأزمـات الدوريـة والمحافظ

الاقتصادي الذي يحصل وقت الأزمة من الفائض الذي يحصل وقت الازدهار وسميت هذه الموازنـات               

بالموازنات الاستثنائية التي لا تتبع قاعدة سنوية الموازنة، كما اتجهت إليه بعض الدول القليلة كالسويد               

  ٠..... ١٩٤١ وسويسرا عام ١٩٣٩، وبلجيكا عام ١٩٣٤، وفنلندا عام ١٩٣٧عام 

أما الموازنة الاجتماعية أو الإنسانية فتقضي بأن تزيد الدولة نفقاتها بصورة مضطردة إلى الحد الـذي                

تؤمن فيه العمل المنتج للجميع تقريباً، عن طريق زيادة إيراداتها بهدف القضاء على البطالة والمـرض               

 مشروعه عـن الضـمان الاجتمـاعي        في إنكلترا، في  " اللورد وليم بيفروج  "والجهل، وهذا ما نادى به      

  .الذي يهدف إلى محاربة البطالة" العمل للجميع"وكتابه 

  : مراحل تطور الموازنة العامة للدولة-د 

تطورت مراحل الموازنة تبعاً لتطور مفهوم الدولة ووظائفها، وبروز أهمية الموازنة العامة والنشـاط              

  :دولة، وفيما يلي أهم مراحل تطور الموازنةالحكومي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لل

  ):الموازنة التقليدية( مرحلة موازنة البنود والرقابة - ١
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 في المرحلة الأولى من تطورهـا أداة        - وما زالت في العديد من الدول        -كانت الموازنة العامة للدولة     

  .لفرض الرقابة المالية والقانونية على الإنفاق الحكومي

هدف تركز الاهتمام على تقسيم الإنفاق العام تبعاً للاعتمادات والبنود التي يتم تحديـدها              ولتحقيق هذا ال  

  :للإنفاق منها على أغراض معينة، ومن المساوئ الرئيسة لموازنة البنود والرقابة

بسـبب التركيـز علـى التفاصـيل        ) POLICYMAKING( إغفال النواحي السياسية للموازنة      -

  .وميكانيكيات الموازنة

أم على مستوى الاقتصاد الـوطني      ) MICRO( عدم تحديد الأهداف سواء على مستوى المشروع         - 

)MACRO.(  

  .عدم الاهتمام بمقياس كفاءة الأداء، أو بحسن الموارد المالية للدولة في الأغراض المخصصة لها

رخـاء ـ حيـث    إن تدرج دور الدولة من الدولة الحارسة في عهد النظام الحر إلى دولة الرفاهيـة وال 

أصبح التخطيط الاقتصادي أحد مظاهرها ـ جعل موازنة البنود أقل ملاءمة وأقل كفـاءة لمقابلـة    

  .احتياجات الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف الدولة

  : مرحلة موازنة البرامج والأداء-٢

هايـة  تحددت نقطة التحول في أهداف الموازنة العامة من موازنة رقابة إلـى موازنـة الأداء فـي ن                 

العشرينيات وبداية الثلاثينيات من القرن العشرين، إذ ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية من ينـادي               

بضرورة إدخال الإدارة العلمية الحديثة في مجال الإدارة الحكومية للتأكد من قيامها بتنفيذ ما يعهد إليها                

  .مةمن أعمال بكفاءة ووفق الخطة المعتمدة التي تسير عليها الحكو

مجموعة الأهداف المقرر على أجهزة الحكومة ووحداتها       ”:ويمكن تعريف موازنة البرامج والأداء بأنها     

المختلفة تحقيقها خلال فترة زمنية مقبلة بعد تفصيلها تبعاً للبرامج والأنشطة والجهـود اللازمـة لهـذا     

ــامج   ــذ كــــل برنــ   التحقيــــق، مــــع تحديــــد التكلفــــة المقــــدرة لتنفيــ

  . ”د معايير الإنجاز وقياس الكفاءةأو نشاط، وتحدي

تصـنف  (ويتولى الجهاز المركزي للموازنة وضع دليل موحد للموازنة تلتزم به الوحـدات التنفيذيـة               

النفقات على أساس برامج عمل، وتحلل الإيرادات حسب مصادرها وليس عند تحصيلها مع تبرير لهذه               

  ). الإيرادات حسب الخدمات المقدمة

وتلتزم الوحـدات   ) كما هو الحال في موازنة الرقابة     (لموازنة العامة تجميعياً وللأعلى     وتتدفق قرارات ا  

  . التنفيذية بتعليمات الجهاز المركزي للموازنة
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  :ومن أهم النقاط السلبية في موازنة الأداء

  . عين غالباً ما يكون قياس الإنتاجية النهائية أو الأشياء المنجزة غير هام كمقياس لإنجاز برنامج م-

  . كثيرة التكلفة لحاجتها لاستعمال أجهزة فنية لتنفيذ المعلومات-

  . لا تركز على عملية التخطيط وعلى قضايا البرامج الرئيسة-

  ).لمدة سنة واحدة( اهتمامها بالمشاريع على المدى القصير -

  : مرحلة موازنة التخطيط والبرمجة- ٣

ووسيلة لاتخاذ القرارات التي تتعلق بالمفاضلة بين البرامج أداة للتخطيط، : تعرف موازنة التخطيط بأنها

البديلة اللازمة لتحقيق أهداف معينة أو لتعديل تلك الأهداف، وتهدف إلـى محاولـة تبريـر قـرارات           

المخطط، وتنظر إلى البرامج والأنشطة الحكومية على أنها مجرد وسائل تهدف إلى تحويـل المـوارد                

وتركز موازنة التخطيط جهودها لخدمة التخطيط القـومي        . لى منتجات نهائية  العامة أو عوامل الإنتاج إ    

ومد المخطط الاقتصادي بالمعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ القرار الاقتصادي، وتسـتمد شخصـيتها     

  .وأفكارها من علوم الاقتصاد وتحليل الأنظمة وبحوث العمليات والبرمجة

  :رمجة ما يليومن أهم خصائص موازنة التخطيط والب

 تركز موازنة التخطيط اهتمامها على الأهداف العامة للحكومة، ويوجه القياس المالي نحـو تكلفـة                -

  .تحقيق الهدف العام وليس نحو تحديد تكلفة برنامج أونشاط معين

  . لا تلتزم بقاعدة سنوية الموازنة-

  . تبوب الموازنة وفقاً للأهداف العامة للحكومة-

  . موازنة المركزي وظيفة تخطيطية وظيفة جهاز ال-

  . تتدفق قرارات الموازنة العامة تفصيلياً وللأسفل-

ــة      - ــيم الإداري للحكوم ــين التنظ ــة وب ــط الموازن ــين رب ــرة ب ــة مباش ــد علاق    لا توج

  .أو الوحدات التنفيذية

  : إعداد الموازنة وفق قاعدة الصفر- ٤

اللازمة لمتطلباتها من الموازنة بدءاً من الصفر،       وتتطلب هذه الطريقة من كل إدارة أن تقدم المبررات          

  .ودون التأثر التام بالإنفاق والاعتمادات السابقة ويحقق هذا الأسلوب وفورات كبيرة في الإنفاق العام
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ومن هنا نجد أن هذه الطريقة تلقي على كاهل كل إدارة أن تبرر السبب الذي يدعوها لإنفـاق المبلـغ                    

ريقة تحليل الأنشطة كافة، ليتم من ثَم التوصل للقرارات التي يتم تقويمهـا،             المطلوب، وتتطلب هذه الط   

من خلال التحليل المنتظم والشامل، وتصنف بعدئذ وفق أولوياتها، وتتميز هذه القاعـدة فـي عمليـات         

  :الموازنة عن الطريقة التقليدية بما يلي

  . أسلوب التكلفة والفعالية ترتيب البرامج حسب أولويتها، ويمكن الاعتماد في ذلك على-

  . ربط التخطيط بالموازنة-

  . تحديد الوسائل البديلة لتنفيذ النشاط-

  . تقويم وعرض مستويات مختلفة للتمويل-

  . تحديد مسؤوليات الإدارات في اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات الموازنة-
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  : التطور التاريخي للموازنة العامة للدولة-ثانياً 

ة الموازنة في مفهومها الحديث في بريطانيا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر بصورة         نشأت فكر 

ثم طبقت بدءاً من أوائل القرن التاسع عشر        . تدريجية وموازية لتطور حق الشعوب في السيادة والحرية       

لوثيقـة  ” كـان    في فرنسا وبقية البلدان الأوروبية، وأخذت تنتشر بعد ذلك في بلدان العالم المتمدن فقط             

وما تلاهـا مـن إصـدار       ١٦٢٨في بريطانيا عام    " شارل الأول "، التي أصدرها الملك     ”إعلان الحقوق 

من قبل الملك وليم الثالث واتجاهات البرلمان البريطاني بضـرورة معرفـة أوجـه              ” دستور الحقوق ”

شوء فكرة الموازنة كإجازة    استخدام المبالغ التي ستحصل من الجباية العامة لإقرار مشروعيتها أساساً لن          

ثم انتشرت الفكرة إلى فرنسـا التـي        . دورية تمنحها السلطة التشريعية إلى الحكومة بالجباية والإنفاق       

، حيـث أصـبحت     ١٧٩٣ و   ١٧٩١طبقت مفهومها بعد الثورة الفرنسية وصدور الدستور في عـامي           

    .السلطة التشريعية تأذن بالجباية والإنفاق لمدة سنة مقبلة واحدة

أما الموازنة عند العرب فإنهم لم يعرفوا فكرة الموازنة في تاريخهم القديم رغم أنهم بلغوا شأواً عالياً في 

طرح الضرائب والمكوس، وتفننوا في طرق جبايتها وجمعوا أموالاً ضخمةً ونظموا بيت المال، غيـر               

ول ثابتة، بل كانت هذه القواعد      أنهم لم ينظموا موازنة بالمعنى الذي نفهمه ولم يجروا على قواعد وأص           

تتبدل بين سنة وسنة وخليفة وآخر بإلغاء الوظائف، وإحداث غيرها وتخصيص الرواتب وإبطال غيرها              

الشـمول وعـدم التخصـيص،      : كما أنهم لم يعرفوا قواعد الموازنة الحديثة كقاعدة       . بلا قيد ولا شرط   

  .الخ... وقاعدة الوحدة

فسورية تحت الحكـم  . موازنة وتطورها انعكاساً لتطور البلاد السياسيوفي سورية، كان تطبيق فكرة ال 

العثماني كانت مقسمة إلى ولايات، وكان الوالي يتصرف بقسم من الأموال التي يجبيهـا مـن ولايتـه              

وبذلك لم تعرف سورية فـي ذلـك العهـد أي مفهـوم             . ويرسل الباقي إلى مركز الدولة في استانبول      

  . للموازنة

نتداب الفرنسي قسمت سورية إلى دويلات، لكل منها موازنة خاصة وترتبط هذه الموازنات وفي عهد الا

الذي كان يشمل حسابات جميع بـلاد       ) حساب إدارة المصالح ذات المنفعة المشتركة     (ببعضها وبوساطة   

وبعد توحيد الدويلات السورية صدرت أول موازنة عامة موحـدة          . الشرق الخاضعة للانتداب الفرنسي   

  .لجمهورية السوريةل

 ١٩٤٦وبذلك فقط كانت الموازنة العامة للدولة أيام الحكم لعثماني والانتداب الفرنسـي وحتـى عـام                 

تقتصر على الموازنات العادية لتغطية أعباء المهام التقليدية للدولة آنذاك، ولم يحدث إلى جانبهـا أيـة                 

بادئ الشمول وسنوية الموازنة ولم يشَذّ عن       موازنات استثنائية بالمعنى الصحيح، والتزمت الموازنة بم      
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هذا المبدأ إلا في بعض الموازنات المستقلة والملحقة كموازنة المصرف الزراعي والجامعة والمجمـع              

العلمي والمصالح المشتركة والإعاشة والتموين، وبعد أن نالت البلاد استقلالها وظهرت الحاجـة إلـى               

  .طني، ألقت على الدولة أعباء ومهاماً متزايدةعملية البناء والتنمية وبناء جيش و

فتطورت الموازنة وازداد عدد الموازنات المستقلة المحدثة لأغراض مختلفة، وأحدثت أول مـرة فـي               

 تلاها ١/٨/١٩٤٩تاريخ  / ٣٧/تاريخ سورية المالي موازنة استثنائية بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 

  .الدفاعموازنات استثنائية لحاجات التنمية و

وأعيد مع فجر الاستقلال، تنظيم الجهاز المالي على أساس اللامركزية في الصرف والدفع، وبتوزيـع               

صلاحية الصرف على الوزراء والمحافظين كافة، واستتبع ذلك تطور ملائم في نشاط هذا الجهاز حيث               

  .تم إحداث الحسابات الخاصة وموازنات المشاريع والموازنات الملحقة والمستقلة

 الموازنة العاديـة والموازنـات المسـتقلة والملحقـة          ١٩٥٥وقد كانت المالية العامة للدولة تضم عام        

الأساسي وتم إحـداث مصـرف        والحسابات الخاصة وموازنات المشاريع، كما صدر قانون النقد 

ة،  كجهاز مركزي لمسك حسابات ديون الدول      ١٩٥٥سورية المركزي، تلاه إحداث صندوق الدين العام        

وبمهام محددة تتفق مع التنظيمات المالية والاقتصادية السائدة في ذلك الوقت، وحددت مهامه الأساسـية   

وأنيط بصندوق الدين العام آنذاك تمويل      .  وتعديلاته ١٩٥٥لعام  / ٨٩/بموجب المرسوم التشريعي رقم     

 ١٩٥٥( لمدة سبع سنوات     الموازنة الاستثنائية لتمويل الإنفاق الاستثماري التي وضعت موضع التطبيق        

  .في حين خصصت أموال الموازنة العادية لتمويل الخدمات الحكومية العامة ) ١٩٦١-

وخلال فترة الوحدة بين القطرين السوري والمصري شهد مفهوم الموازنة تطـوراً كبيـراً، بتوحيـد                

 في إقرار وتعـديل     الموازنات وإعادة تبويبها وفق أسس جديدة، كما وسعت صلاحيات السلطة التنفيذية          

الموازنة بما يتوافق مع مبادئ ومتطلبات الدولة، كما تم خلال تلك الفترة إحداث المؤسسـات العامـة                 

والمستقلة وتأميم بعض المؤسسات والمنشآت الخاصة، وكان لكل منها أسلوبها فـي إعـداد الموازنـة                

ان لكل من تلك المؤسسات نظامهـا       التقديرية ومعظمها لم يكن يخضع لرقابة مالية من قبل الدولة بل ك           

المالي والمحاسبي الخاص، مما أضاع وحدة القطاع العام وإمكانية الإشراف علـى هـذه المؤسسـات                

وشهدت سورية في أواخر الخمسينيات تطوراً في معـالم الفكـر السياسـي             . ورقابتها مالياً ومحاسبياً  

سع نشاط الدولة نتيجة ازديـاد العنايـة        ، وات ١٩٦٣والاقتصادي لم يلبث أن ترسخت دعائمه بعد عام         

بالوظائف العامة والقيام بأعباء المرافق العامة، مع اتساع حجم القطاع العام من خلال التأميمات التـي                

 وتوسع المالية العامة للدولة فقط أدى ذلك إلى تطور جذري في مالية الدولة ١٩٦٥جرت في مطلع عام 

خطيط المالي ليتسنى للدولة تخطيط الموارد المتاحة وجميع نفقاتها         وما رافقه من إعادة النظر بأسس الت      
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: كما توزعت الموازنة بـين    . للجهات العامة للدولة كافة بما ينسجم مع أهدافها الاقتصادية والاجتماعية         

الموازنة العادية، والموازنة الإنمائية وموازنات المؤسسات الملحقة والمستقلة، إضافة إلـى موازنـات             

شركة ومؤسسة اقتصادية آنذاك تختلف ميزانياتها وتتباين من حيث الأسـلوب ودرجـة         / ١٢٠/حوالي  

  .التنظيم مما لا يسمح بإظهار الواقع المالي الحقيقي

وأمام هذا الواقع وما رافقه من إدخال عملية التخطيط العلمي للاقتصاد الوطني حيث بوشـر بالخطـة                 

 واستمر هذا النهج حتى يومنا هـذا، لـذلك   ١٩٦١جتماعية عام  الخمسية الأولى للتنمية الاقتصادية والا    

واستجابة للتحولات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية وما أحدثته من تغيرات مهمة في البنية الهيكلية       

للاقتصاد الوطني كان لابد من إيجاد نظام مالي متقدم عن الأنظمة المالية والمحاسبية السابقة، وبدأ هذا                

/ ٩٢/لمهم على الصعيد المالي بصدور القانون المالي الأساسي للدولة بالمرسوم التشريعي رقم  التطور ا 

، وقد تضمن هذا القانون تعريفـاً واضـحاً         ١/١/١٩٧٠ وتعديلاته الذي عد نافذاً بدءاً من        ١٩٦٧لعام  

خطة الأساسية وبما يحقق    للموازنة العامة للدولة وذلك باعتبارها الخطة المالية الأساسية للدولة لتنفيذ ال          

أهداف هذه الخطة ويتفق مع بنيانها العام والتفصيلي، كما تضمن هذا القانون أسساً جديدة مـن أجـل                  

تبويب الموازنة وإعدادها وتصديقها وتنفيذها وقطع حساباتها وإجراء الرقابة عليها، فكان بذلك مـدخلاً              

 للدولـة موازنـة موحـدة للعمليـات الجاريـة           وأصبحت الموازنة العامة  . للإصلاح المالي في الدولة   

  .والاستثمارية إيراداً وإنفاقاً

  : الواقع الحالي للموازنة العامة في سورية-ثالثاً 

تأثرت اقتصاديات الجمهورية العربية السورية بالتطورات الاقتصادية والعربية وكـذلك بـالتطورات            

  .ناخية وأوضاع المواسم الزراعيةالاقتصادية والمالية الداخلية، إضافة إلى الظروف الم

ولما كانت الموازنة العامة للدولة هي الأداة المالية السنوية الأساسية لتنفيذ خطة التنميـة الاقتصـادية                

والاجتماعية، لذلك فقد انعكست مجمل التطورات والوقائع الاقتصادية المستجدة في الجمهورية العربية            

 إنفاقاً وإيراداً ، وذلك في ضوء التزايد المستمر لحجم الإنفاق العام            السورية على الموازنة العامة للدولة    

لتلبية متطلبات الدفاع الوطني وتأمين الخدمات اللازمة للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والثقافة             

 وتلبية متطلبات التنمية من خلال بناء قاعدة اقتصادية متينة في مختلف الأنشطة الاقتصـادية         .. وغيرها

، لا سيما أن الموازنة العامة للدولة تعكـس البرنـامج           ...) كهرباء - نفط   - صناعة   - ري   -زراعة  (

الحكومي السنوي المادي والمالي والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية وغيرها فـي            

ي وسياسة الحوافز   جانب الإنفاق العام، إضافة إلى سياسة الاقتطاع الضريبي من الناتج المحلي الإجمال           

  .والإعفاءات الضريبية وفق القوانين والأنظمة النافذة في جانب الإيرادات العامة
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ومن خلال دراسة تطور حجم الموازنة العامة للدولة يلاحظ أن التحول الأساسي في زيادته بدأ مع بداية 

هد اعتمادات طموحة   ، والذي ش  )١٩٦٥ - ١٩٦١(الخطط الخمسية للتنمية منذ الخطة الخمسية الأولى        

، وما تلا ذلك من خطط تنموية حققـت وتحقـق           )١٩٧٥ - ١٩٧١(للتنمية منذ الخطة الخمسية الثالثة      

وتائر عالية للتنمية وزيادة في الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تلبية متطلبات الإنفاق العام               

  الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري 

سع في السياسات التعليمية والصحية وخـدمات الشـعب         لاسيما لتغطية متطلبات الدفاع الوطني، والتو     

ومتطلبات الوظيفة الاجتماعية التي تتميز بها السياسة المالية والاقتصادية في سورية لصالح المواطن،             

  .وما يلقي ذلك من أعباء متزايدة على الموازنة العامة للدولة

) ١٩٩٧ - ١٩٧٠(طني خـلال الفتـرة      ومما لا شك فيه، فإن تطور المتغيرات الإجمالية للاقتصاد الو         

بدءاً من تاريخ نفـاذ القـانون المـالي         ”بالمقارنة مع تطور حجم الموازنة العامة للدولة إنفاقاً وإيراداً          

  .يعكس الوقائع والتوجهات والسياسات لتطور الموازنة العامة للدولة في سورية” الأساسي للدولة

مليـار  ) ١٢٥٧( إلى   ١٩٧٠س عام   .مليار ل ) ١٠,٤(رية من   فقد ازداد الإنتاج الإجمالي بالأسعار الجا     

ضعفاً، كما أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجاريـة ازداد          ) ١٢١(أي بمقدار   . ١٩٩٧س عام   .ل

في . ضعفاً) ١٠٧( أي بمقدار    ١٩٩٧س عام   .مليار ل ) ٧٢٩( إلى   ١٩٧٠س عام   .مليار ل ) ٦,٨(من  

 ١٩٧٠س عام   .مليار ل ) ٢,٧٨٧(الموازنة العامة للدولة من مبلغ      حين تطور حجم الاعتمادات النهائية      

ضعفاً، وتطورت الموارد المحلية الذاتيـة      ) ٨٠( أي بمقدار    ١٩٩٧س عام   .مليار ل ) ٢٢٢,١٢٣(إلى  

 أي بمقدار   ١٩٩٧س عام   .مليار ل ) ٢٠٧,٤( إلى   ١٩٧٠س عام   .مليار ل ) ١,٦(خلال تلك الفترة من     

  .ضعفاً) ١٣٠(

ليل تطور هذه البيانات إلى التطور الكبير في الإنتاج والناتج خلال تلك الفترة، ومواكبة              وتشير نتائج تح  

تطور حجم اعتمادات الموازنة العامة للدولة إيراداً وإنفاقاً لتطور الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي إلا أن 

 هذه الفترة كان أقل مـن       ضعفاً خلال ) ٨٠(تطور وزيادة حجم اعتمادات الموازنة العامة للدولة بمعدل         

ضعفاً مما يعكس مبدأ الحيطة والحذر نسـبياً فـي          ) ١٠٧(تطور زيادة الناتج المحلي الإجمالي البالغة       

سياسات الموازنة لتحاشي الضغوط التضخمية التي تنجم عن زيادة حجم اعتمادات الموازنة بنسبة أكبر              

 من فترة إلى أخرى عبر سنوات تلك الفترة من          من زيادة الناتج المحلي، رغم أن هذه التوجهات تباينت        

خلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية آنذاك، كما أن التطور الإيجابي بزيادة الموارد الذاتية المحليـة              

ضعفاً في حجم اعتمـادات الإنفـاق العـام فـي           ) ٨٠(ضعفاً خلال تلك الفترة مقابل زيادة       ) ١٣٠(ب  

ورات الاقتصادية في سياسة الاعتماد على الذات من خلال تنميـة           الموازنة تعكس مجمل إيجابيات التط    
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لتمويل الموازنة العامة للدولة والاتجـاه      ) الإيرادات الضريبية وغير الضريبية   (الموارد الذاتية المحلية    

  .إلى تخفيض فجوة العجز خلال تلك الفترة ما أمكن ذلك

مليون ) ٠,٩(خلال تلك الفترة قد ارتفع من مبلغ        وتشير البيانات الإحصائية إلى أن التكوين الرأسمالي        

ضعفاً، الأمر الذي يعكس التركيز على عملية       ) ١٨٢(س أي بحوالي    . مليار ل ) ١٦٤(س إلى مبلغ    .ل

 إلـى   ١٩٧٠عـام    %) ١٣(التنمية وارتفاع معامل التكوين الرأسمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي من           

يشير إلى  ) التكوين الرأسمالي ( مجمل الاستثمارات المحلية     كما أن تحليل تطور   . ١٩٩٧عام   %) ٢٢(

 نتيجة سياسات   ١٩٩٧عام   %) ٤١( إلى   ١٩٧٠عام   %) ٣٠(زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص من       

تشجيع القطاع الخاص في عملية التنمية وجذب الادخار المحلي باتجـاه الاسـتثمار وتـوفير المنـاخ                 

ات الإنفاق العام بتأمين البنى التحتية المناسبة والإطـار القـانوني           الاستثماري الملائم من خلال سياس    

وسياسات الحوافز الضريبية والتسهيلات لتشجيع الاستثمار في سورية، في حين انخفضت نسبة مساهمة 

 %) ٥٩( إلى   ١٩٧٠عام   %) ٧٠(في التكوين الرأسمالي المجمل من      ) القطاع الحكومي (القطاع العام   

  .١٩٩٧عام 

 دراسة وتحليل تطورات الإنفاق العام والإيرادات في الموازنة العامـة للدولـة فـي سـورية                 وبهدف

ومنعكساتها في السياسات المالية والنقدية، يعرض الباحث فيما يلي تحليلاً للبيانـات الماليـة لتطـور                

  :تبين مايليي) ١٩٩٧ -١٩٨٠(الموازنة العامة للدولة في سورية إنفاقاً وإيراداً خلال الفترة من عام 

  :في مجال الإنفاق العام-آ 

تطور حجم اعتمادات  
)١(

 إلى مبلغ   ١٩٨٠س عام   . مليار ل ) ٢٩,٧٣٢( الموازنة العامة للدولة من مبلغ       

، حيث بلغت نسبة الزيادة في اعتمادات الموازنة العامـة للدولـة   ١٩٩٧س عام   .مليار ل ) ٢٢٢,١٢٣(

  %).١٢,٥٥(وي قدره وبمعدل نمو وسطي سن%) ٦٤٧(خلال هذه الفترة 

ومن تحليل الاعتمادات الإجمالية إلى مكوناتها، يتبين أن اعتمادات العمليات الجارية تطورت من مبلغ              

 أي بنسـبة زيـادة      ١٩٩٧مليارل س عام    ) ١١٦,٥٠١( إلى مبلغ    ١٩٨٠س عام   .مليار ل ) ١٤,٨٧٨(

  %).١٢,٨٧(وبمعدل نمو وسطي سنوي قدره %) ٦٨٣(مقدارها 

                                                      
  . أي الاعتمادات النهائية)١(
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 إلـى مبلـغ   ١٩٨٠س عام .مليار ل) ١٤,٨٥٤(مادات المشاريع الاستثمارية من مبلغ      كما تطورت اعت  

وبمعدل نمو وسطي سـنوي     %) ٦١١(، أي بنسبة زيادة مقدارها      ١٩٩٧س عام   .مليار ل ) ١٠٥,٦٢٢(

  %).١٢,٢٣(قدره 

فـي  س  .مليار ل ) ٢٤,١٩١(فقد تطور من مبلغ     ) الجاري والاستثماري (أما الإنفاق العام الفعلي بشقيه      

وبمعدل نمو  %) ٧٥٥( بنسبة زيادة مقدارها     ١٩٩٧س عام   .مليار ل ) ٢٠٦,٩٤٢( إلى مبلغ    ١٩٨٠عام  

، كما ازدادت نسبة الإنفاق العام الفعلي إلى إجمالي اعتمادات الموازنة           %)١٣,٤٦(وسطي سنوي قدره    

  .١٩٩٧عام %) ٩٣,١٧( وإلى ١٩٩٤عام %) ٩٧,٦٦(إلى ١٩٨٠عام %) ٨١,٣٦(من 

إيـرادات  + إيـرادات جاريـة     (ور الإنفاق العام تطوراً في الإيرادات المحلية المحصلة         وقد واكب تط  

) ٢٠٧,٤٢٢(س وارتفعت إلى مبلغ .مليار ل) ١٣,٢٦٥ (١٩٨٠إذ بلغت هذه الإيرادات عام ) استثمارية

وبمعدل نمـو وسـطي سـنوي قـدره         %) ١٤٦٤( وذلك بنسبة زيادة مقدارها    ١٩٩٧مليارل س عام    

)١٧,٥٦.(%  

س هذا التطور مجمل التطورات الاقتصادية والاجتماعية لا سيما زيادة حجم الإنتاج في سـورية               ويعك

والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، ومنعكسات تعديل وتوحيد سعر صرف العملات الأجنبيـة تـدريجياً              

ر بخطوات  ضمن خطة مبرمجة، والسياسات المالية والنقدية لتشجيع زيادة الإنتاج والاستثمار والاستمرا          

تحرير التجارة الخارجية تدريجياً نتيجة القرارات الاقتصادية، والإجراءات المتخذة تباعاً خلال الفتـرة             

  .المشار إليها مما أدى إلى زيادة الإيرادات المحلية الجارية 

ويتبين من تحليل البيانات المالية والإحصائية عن الفترة المذكورة منسـوباً إلـى النـاتج المحلـي                 

  :جمالي ما يليالإ

الناتج المحلي الإجمالي، وتباين هـذا التطـور فـي السـنوات            /  تطورت نسبة الإنفاق العام الفعلي       -

، )١٩٩٧- ١٩٨٠(المتعاقبة من خلال التموجات تبعاً لحالات الركود أو الرخاء الاقتصادي للفترة            

 والتي انعكست على الاقتصاد     وذلك بسبب التطورات المالية والاقتصادية المحلية والعربية والدولية       

السوري من جهة، إضافة إلى الظروف المناخية وأوضاع المواسم الزراعية من جهة أخرى كمـا               

  .أشرنا

    وتشير البيانات إلى أن نسبة الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلـي الإجمـالي                 

، واستمرت بالانخفاض إلـى     ١٩٨٥م  عا%) ٤٣,٣٠( إلى   ١٩٨٠عام  %) ٤٧,١٨(انخفضت من   

، واسـتمرت   ١٩٩٥عـام   %) ٢٧,٢٧(، ثم عاودت إلى الارتفـاع إلـى         ١٩٩٠عام  %) ٢٣,٢٧(

  .١٩٩٧عام %) ٢٨,٤٠(بالارتفاع بعد ذلك حيث بلغت 
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  :وتعزى أسباب هذه التقلبات إلى ما يلي

، وقلـة   ١٩٨٧التي استمرت حتى عـام    ) ١٩٨٥- ١٩٨٠( الظروف المناخية السيئة خلال السنوات       -

  الأمطار، مما انعكس على انخفاض الإنتاج في المواسم الزراعية، 

ومن ثَم انخفاض الإنتاج والناتج في قطاع الزراعة الذي يشكل العمود الفقـري للاقتصـاد السـوري،                 

ويضاف إلى ذلك نقص مستلزمات الإنتاج المستوردة والسلع المستوردة لاحتياجات الأسواق المحليـة             

ر الإيرادات بالقطع الأجنبي، وانخفاض الصادرات من السلع والخـدمات نتيجـة قصـور              بسبب قصو 

الجهاز الإنتاجي بسبب تلك الظروف، والمنعكسات الناجمة عن ذلك والتي أدت إلى انخفاض الإنتـاج               

والناتج من جهة والضغط على ميزان المدفوعات وقصور الموارد، رغم الإجراءات التقشفية وترشـيد              

 العام بشقيه الجاري والاستثماري خلال تلك الفترة، وبذلك فإن ارتفاع نسبة الإنفاق العـام إلـى          الإنفاق

الناتج المحلي الإجمالي لا تعكس الواقع الحقيقي نظراً للانخفاض الكبير في أرقام الإنتاج والناتج نتيجة               

لإنفاق العام في الموازنـة     تلك الظروف ومن ثَم لا تُعطي صورة حقيقية تعبر فيها عن مساهمة كبرى ل             

  .في تكوين الناتج المحلي الإجمالي

التحسن في الأوضاع الاقتصادية في النصف الثاني من العقد الثامن من جهة، ومحاولة تحقيق التوازن -

الاقتصادي والمالي المستهدف وتقليص فجوة العجزمن جهة أخرى، إذ انعكست الظروف المناخية            

، وزيادة معدلات هطول الأمطار والسياسات الزراعيـة        )١٩٩٥ -١٩٨٨(المؤاتية خلال السنوات    

من خلال التوسع في بناء السدود واستصلاح الأراضي على زيادة المساحات المروية بنسبة كبيرة،              

                 زيادة الإنتاج والناتج في القطاع الزراعـي، ثَـم وساهم في ذلك المواسم الزراعية الخيرة ومن ثَم

القطع الأجنبي وزيادة الصادرات، وتأمين مسـتلزمات الإنتـاج المسـتوردة،           التحسن في أوضاع    

وتحسن أوضاع الجهاز الإنتاجي وسياسة تشجيع الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الـوطني،             

واكتشافات وزيادة إنتاج النفط والغاز خلال تلك الفترة، مما أدى إلى زيادة الإنتاج والناتج من جهة، 

ومع الأخـذ بالحسـبان محاولـة    . موس في وضع ميزان المدفوعات بتخفيض العجز والتحسن المل 

تحقيق التوازن المالي المستهدف في الموازنة ما أمكن ذلك، يمكن بذلك تفسير أسباب انخفاض نسبة 

، مع الإشـارة إلـى أن       )١٩٩٧-١٩٨٨(الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات         

بالأسـعار  ) ١٩٩٥ -١٩٩٠(طي للناتج المحلي الإجمالي المتحقق خلال السنوات        معدل النمو الوس  

، وذلك بسـبب    %)١,٣( إلى   ١٩٩٧وفي عام   %) ٤,٥( إلى   ١٩٩٦وانخفض عام   %) ٧,٤(الثابتة  

انخفاض إنتاج بعض المحاصيل الزراعية كالقمح، وتراجع نسبي في معدلات نمو بعـض أنشـطة     

تغيرات الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية خلال السـنتين        القطاع التجاري، ونتيجة لبعض الم    

  .الأخيرتين
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ومن المناسب هنا الوقوف على نتائج تحليل مكونات الإنفاق العام بشقية الجاري والاستثماري للتعرف        -

  :على اتجاهات سياسات الموازنة خلال تلك الفترة

س .مليار ل) ١١٦,٥٠١( إلى١٩٨٠س عام .ر لمليا) ١٥,١٦١(تطور الإنفاق الجاري الفعلي من مبلغ 

وبمعـدل نمـو    %) ٦٦٨(ضعفاً خلال هذه الفترة، وبنسبة زيادة قـدرها         ) ٧,٧( أي بزيادة    ١٩٩٧عام

، علماً أن جزءاً كبيراً من الإنفاق الجاري يأخذ الصفة الإلزامية حيـث             %)١٢,٧(وسطي سنوي قدره    

السياسات التعليمية المجانيـة والخـدمات الصـحية        مستلزمات الدفاع والتعيين الإلزامي والتوسع في       

  . المجانية وسياسات الدعم والإعانات لأسباب اجتماعية واقتصادية

%) ٨,٩٩(ويشير تحليل البيانات الإحصائية إلى زيادة نسبة الإنفاق على التعليم فـي مراحلـه كافـة                 

  .قةضعفاً بالأرقام المطل) ١٥( وبحوالي ١٩٩٧عام%) ١٧,٣٨( إلى ١٩٨٠عام

 ١٩٩٧عام%) ٥,٤٧( إلى   ١٩٨٠عام%) ١,٣٩(وكذلك زيادة نسبة الإنفاق على الخدمات الصحية من         

  .ضعفاً بالأرقام المطلقة) ٣٠(بحوالي 

وعلى الرغم من أهمية الإنفاق في قطاعات التربية والتعليم والصحة في تنمية الإنسان إلا أن الاستمرار 

عدد المستفيدين منها وارتفاع تكاليفها لاسيما في قطاع الصـحة          بتقديم هذه الخدمات المجانية مع تزايد       

بسبب دخول تقانات حديثة غالية الثمن في الممارسة الطبية يستوجب مشاركة القادرين في المجتمع على 

تحمل تكاليف هذه الخدمات تدريجياً كسبيل لتحسين وترشيد هذه الخدمات وحصر مجانيتها على الفئات              

  .لدخل المحدودالفقيرة وأصحاب ا

س عـام   . مليـار ل  ) ٩,٠٣٠(كما تطور الإنفاق الفعلي على اعتمادات المشاريع الاستثمارية من مبلغ           

أضـعاف، وبنسـبة زيـادة      ) ١٠( وبحوالي   ١٩٩٧س في عام    . مليار ل ) ٩٠,٤٤١( إلى مبلغ    ١٩٨٠

  %). ١٤,٥١(، وبمعدل نمو وسطي سنوي قدره %)٩٠٠(

فاءة تخصيص الموارد من خلال توجيهها نحو المشاريع التنموية لبنـاء  ويشير هذا التطور الكبير إلى ك    

وذلك فضلاً عن الاستثمارات في القطاعـات الأخـرى الخـاص والمشـترك             . قاعدة اقتصادية متينة  

 - ٦٠٠(وكذلك الاستثمارات في القطاع النفطي من قبل شركات عقـود الخدمـة بحـدود               . والتعاوني

  .السنوات الخمس الأخيرةمليون دولار سنوياً في ) ٨٠٠

ويشير تحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بالتركيب الهيكلي للإنفاق الاسـتثماري حسـب القطاعـات              

الاقتصادية خلال الفترة المذكورة إلى زيادة نسبة الإنفاق علـى المشـاريع الاسـتثمارية المخصصـة         

 إلـى   ١٩٨٠فـي عـام     %) ٤٨,٦٥ (للقطاعات السلعية إلى إجمالي الإنفاق الاستثماري ازدادت مـن        
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ضعفاً بالأرقام المطلقة ، علماً بأن الإنفاق الاسـتثماري علـى           ) ١٨(وبحوالي  ١٩٩٧عام  %) ٦٦,٧٤(

القطاعات السلعية ازداد بنسب أكبر في بعض السنوات بسبب زيادة الإنفاق علـى بعـض القطاعـات                 

  .وخاصة قطاعات الري والكهرباء والصناعة

على القطاعات المرتبطة بالقطاعات السلعية فيلاحظ تغير نسبة هذا الإنفـاق إلـى             أما بالنسبة للإنفاق    

 علماً بأنه تم    ١٩٩٧عام  %) ١٣,٦١( إلى   ١٩٨٠في عام   %) ٢٣,٣٥(إجمالي الإنفاق الاستثماري من     

انخفاض نسبة الإنفاق الفعلي على القطاعات المرتبطة بالقطاعات السلعية في بعض السـنوات بسـبب               

ت الكبيرة التي وظفها القطاع الخاص في هذه القطاعات لاسيما في قطـاع النقـل وقطـاع                 الاستثمارا

  .التجارة

إلـى ارتفـاع    ) ٢(وأما بالنسبة للإنفاق على القطاعات الخدمية فيشير تحليل تلك البيانات الجدول رقم             

، ثـم   ١٩٩٠في عـام    %) ٣٠,٦٢( إلى   ١٩٨٠عام%) ٢٨(نسبتها إلى إجمالي الإنفاق الاستثماري من       

 وذلك لتأمين متطلبات الخدمات الأساسية لاسيما في مجالات مياه          ١٩٩٧عام%) ١٩,٠٤(انخفضت إلى   

  ...الشرب والصرف الصحي وغيرها

وعلى الرغم من أهمية الاستثمارات في هذه القطاعات فإن ارتفـاع نسـبتها إلـى إجمـالي الإنفـاق                   

سواء كانت هذه الاسـتثمارات ممولـة بقـروض         الاستثماري تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة        

، أم كانـت    )فوائد+ قروض  (خارجية الأمر الذي يقع على عاتق الموازنة العامة للدولة تسديد أعبائها            

  .بتمويل محلي

  :في مجال الإيرادات العامة-ب 

  :تتكون موارد الموازنة العامة للدولة من مصادر رئيسة أهمها

  .الإيرادات الضريبية-

  )الإيرادات الاستثمارية، الإيرادات الخارجية(ادات غير الضريبية الإير-

 فوائض -ضرائب دخل أرباح على الشركات النفطية (مع الإشارة إلى أن الإيرادات النفطية التي تشمل 

تدخل ضـمن   )  فروقات أسعار المحروقات   -”حق الدولة ” أتاوة الحكومة    -اقتصادية للشركات النفطية    

 - ٣٢(بـين   ) ١٩٩٧ - ١٩٨٠(ية وغير الضريبية وتتراوح نسبتها خلال السنوات        الإيرادات الضريب 

  .من إجمالي الإيرادات المحلية%) ٤٧

  :الإيرادات الضريبية- ١

  :يتبين ما يلي) ١٩٩٧- ١٩٨٠(من تحليل الإيرادات الضريبية الفعلية خلال الفترة 
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 إلى مبلغ   ١٩٨٠س عام   . مليار ل ) ٥,٧٠٧(ازدادت تحصيلات الإيرادات الضريبية الفعلية من مبلغ        -

وبمعدل نمو وسـطي    %) ٢٠١٦( بنسبة زيادة مقدارها     ١٩٩٧س في عام    . مليار ل ) ١٢٠,٧٨٦(

  %).١٩,٦٧(سنوي قدره 

ارتفعت نسبة تحصيلات الإيرادات الضريبية الفعلية إلى إجمالي الإيـرادات المحليـة الفعليـة مـن                -

   .١٩٩٧في عام %) ٥٨,٢٣( إلى ١٩٨٠عام%) ٤٣,٠٢(

 إلـى   ١٩٨٠عـام   %) ١١,١٣(أما نسبة هذه الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي فقد ارتفعت مـن             

  .١٩٩٧عام %) ١٦,٥٧(

وتشير البيانات الإحصائية إلى أن نسبة تمويل الإيرادات الضريبية الفعلية إلى الإنفاق العـام الفعلـي                

، ويدل ذلك علـى الزيـادة       ١٩٩٧م  في عا %) ٥٨,٣٦( إلى   ١٩٨٠عام%) ٢٣,٥٩(ارتفعت من نسبة    

المضطردة في الجهد الضريبي لتمويل متطلبات الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري خلال الفترة             

المذكورة رغم عدم كفاية الموارد المحلية المتاحة لتغطية متطلبات الإنفاق العام وضرورة تقليص فجوة              

  .العجز

  :الإيرادات الاستثمارية- ٢

 إلـى مبلـغ     ١٩٨٠مليار ليرة سورية عـام      ) ٧,٥٥٨(لإيرادات الاستثمارية الفعلية من مبلغ      ازدادت ا 

وبمعدل نمـو وسـطي     %) ٧٠٤(، بنسبة زيادة مقدارها     ١٩٩٧مليار ليرة سورية في عام      ) ٦٠,٧٧١(

  %).١٣,٠٤(سنوي قدره 

  :وتتكون الإيرادات الاستثمارية من

مليار ) ٧,٢٨٠(ركات والمنشآت العامة وقد ازدادت من       إيرادات الفوائض الاقتصادية للمؤسسات والش    -

بنسبة زيادة مقـدارها    ١٩٩٧مليار ليرة سورية عام     ) ٥٨,٢٢٥( إلى مبلغ    ١٩٨٠ليرة سورية عام    

  %).١٣(وبمعدل نمو وسطي سنوي قدره %) ٦٩٩(

لـغ  مليون ليرة سـورية وازدادت إلـى مب  ) ٤٥( بمبلغ قدره ١٩٨٥إيرادات الفنادق والتي بدأت عام   -

%) ٦٢٨(بنسبة زيـادة مقـدارها      ١٩٩٧مليون ليرة سورية في قطع حسابات موازنة عام         ) ٣٢٨(

  %).١٨(وبمعدل نمو وسطي سنوي قدره 

مليون ليرة سورية عام ) ٢٧٨(إيرادات التمويل الذاتي للوحدات الإدارية المحلية وقد ازدادت من مبلغ -

وبمعدل %) ٦٩٧( بنسبة زيادة مقدارها     ١٩٩٧مليار ليرة سورية عام     ) ٢,٢١٨( إلى مبلغ    ١٩٨٠

  %).١٢,٩٩(نمو وسطي سنوي قدره 
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عـام  %) ١٤,٧٤(أما نسبة الإيرادات الاستثمارية الفعلية إلى الناتج المحلي الإجمالي فقد انخفضت من             

، ويعزى انخفاض هذه النسبة بشكل رئيسي إلى أن إيـرادات           ١٩٩٧في عام   %) ٨,٣٤( إلى   ١٩٨٠

كانت تورد بكاملها كفوائض إلى صندوق الدين ) ١٩٨٥- ١٩٨٠(فط خلال الفترة الشركة السورية للن

العام وأصبحت بعد ذلك تورد بشكل ضرائب وفوائض الأمر الذي أدى إلى زيادة حصيلة الضرائب               

  .والرسوم وتخفيض حصيلة الفوائض الاقتصادية بالمقابل

 إلى نسبة ١٩٨٠في عام %) ٣١,٢٤(فضت من كما أن نسبة هذه الإيرادات إلى الإنفاق العام الفعلي انخ

  . للأسباب المشارإليها١٩٩٧عام %) ٢٩,٣٧(

  :أما العجز في الموازنة فقد تمت تغطيته من مصادر خارجية وداخلية كما يلي

  .القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية-

  .الهبات والاعانات-

  ).طية الرصيد المتبقي من العجزالداخلية من مصرف سورية المركزي لتغ(القروض المحلية -

ويشير تحليل البيانات الإحصائية إلى أن نسبة العجز الإجمالي للموازنة بما في ذلـك رصـيد العجـز                

%) ١٤,٦٤( إلـى    ١٩٨٠عام%) ١٨,٥٢(التمويني منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من         

، ١٩٩٧عـام .%) ر٢٣(إلـى    ومن ثـم     ١٩٩٠عام%) ٢,٧٢(، واستمرت بالانخفاض إلى     ١٩٨٥عام

ويعكس هذا التطور التحسن التدريجي الملموس في الوضع المالي للموازنة من خلال تقلـيص فجـوة                

  .العجز، وما نجم عن ذلك من استقرار بسعر صرف الليرة السورية في السنوات العشر الأخيرة

سياسات وتوجهات الموازنة العامة للدولـة خـلال السـنوات الأخيـرة            -ج  

)١٩٩٧ -١٩٨٧:(  

علـى  ) ١٩٩٧-١٩٨٧(ركزت الموازنة العامة للدولة في سورية خلال السـنوات العشـر الأخيـرة              

  :التوجهات والسياسات والمبادئ الرئيسة التالية

  :في جانب الإيرادات والنفقات

سعر صـرف   /١٦/توحيد سعر صرف الليرة السورية بالنسبة للعملات الأجنبية التي كانت بحدود            - ١

  :خطة مبرمجة، وبصورة تدريجية كما يليوذلك ضمن 
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س عـام   .ل) ١١,٢٥( إلى   ١٩٨٧س للدولار الأمريكي عام   .ل) ٣,٩٥(من  : بالنسبة للعمليات الجارية  -

س .ل) ٤٥,٥٠( ثم إلـى     ١٩٩٥في موازنة عام    ) ٤٣(، إلى   ١٩٩٤س عام   .ل) ٢٣(، إلى   ١٩٨٨

  .١٩٩٨عام 

 إلـى  ١٩٨٧س للدولار الأمريكي عـام .ل) ٣,٩٥ (من: بالنسبة للعمليات الاستثمارية وإيرادات النفط    -

 للقروض الخارجية والتسهيلات الائتمانية     ١٩٩٤س عام .ل) ٤٣(، إلى   ١٩٨٨س عام   .ل) ١١,٢٥(

في جانبي الموازنة ايراداً وإنفاقاً، أما بالنسبة للمشاريع الاستثمارية الممولة بموارد محلية، فقد تـم               

) ٤٥,٥٠( ثم إلى    ١٩٩٧س عام   .ل) ٣٥( وإلى   ١٩٩٦س عام   .ل) ٢٣(تعديل سعر الصرف إلى     

  .١٩٩٨س في موازنة .ل

س للـدولار الأمريكـي     .ل) ٣,٩٥(من  : بالنسبة للموازنات التقديرية لجهات القطاع العام الاقتصادي      -

س بالسعر المجاور في .ل) ٤٠(، ثم إلى    ١٩٨٨س عام   . ل) ١١,٢٥( إيراداً وإنفاقاً إلى     ١٩٨٧عام

 باستثناء الموازنات التقديرية للشركات النفطيـة، حيـث تـم        ١٩٩٢فقات عام جانبي الإيرادات والن  

 ١٩٩٦س عـام    .ل) ٢٣( إلـى    ١٩٩٥س عام   .ل) ١١,٢٥(تعديلها بصورة تدريجية بعد ذلك من       

  .١٩٩٨س بالسعر المجاور عام .ل) ٤٥,٥٠( ثم إلى ١٩٩٧س عام .ل) ٣٥(وإلى 

لليرة السورية في كل مـن الموازنـة        ) ورالسعر المجا (وبذلك أمكن التوصل إلى سعر صرف موحد        

، كمـا   ١٩٩٨العامة للدولة والموازنات التقديرية لجهات القطاع العام الاقتصادي بدءاً من موازنة عام             

أسـعار صـرف بمعـدل      ) ٣(استمر العمل على توحيد سعر صرف الدولار الجمركي، إلا أنه بقيت            

) ٢٣(التجهيزات والأدوية والمـواد الغذائيـة، و        س للدولار لمستوردات المواد الأولية و     .ل) ١١,٢٥(

س للدولار عـن مسـتوردات تـم        .ل) ٤٦,٥٠(س للدولار لمستوردات المواد نصف المصنعة، و        .ل

تحريرها والسماح باستيرادها تدريجياً بصورة نظامية، ويستمر العمل على توحيـد أسـعار الصـرف               

الجمركية تبعاً لذلك للمحافظـة علـى العـبء         بالسعر المجاور على أن يتم تخفيض معدلات التعريفة         

  .الجمركي نفسه دونما زيادة تشجيعاً للإنتاج والتصدير

الاتجاه للتدرج في زيادة حجم اعتمادات الموازنة العامة للدولة وذلك في حدود معدلات زيادة الناتج               - ٢

ارد المالية المتاحـة    المحلي الإجمالي ما أمكن، ومع الأخذ بالحسبان في الوقت نفسه إمكانات المو           

وذلك تحاشياً للمنعكسات التضخمية، رغم السلبيات التي تنجم عـن رأي بعضـهم فـي أن حجـم       

الموازنة العامة للدولة لا يلبي الطموحات وأن نسبة الإنفاق في الموازنـة إلـى النـاتج المحلـي                  

  .الإجمالي مازالت دون تلك الطموحات
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تضمنت ) إيراداً وإنفاقاً(موازنة العامة للدولة خلال تلك السنوات مع الإشارة إلى أن الزيادات في حجم ال

فروقات أسعار الصرف الناجمة عن تعديل سعر صرف العملات الأجنبية بهدف الوصول إلـى سـعر            

  .صرف موحد

التركيز في تركيب اعتمادات الموازنة العامة للدولة على زيادة حصة المشاريع الاستثمارية ضمن             - ٣

الإجمالية للموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال سياسة الموازنة في ترشيد الاستهلاك            الاعتمادات  

مقابل تركيز الاهتمام على مشاريع التنمية بهدف زيادة التكـوين          ) اعتمادات الإنفاق الجاري  (العام  

ؤكـد  الرأسمالي المجمل ومنعكساته في رفع وتائر النمو في الإنتاج والناتج المحلي الإجمـالي، وي             

تحليل البيانات الإحصائية ذلك، حيث بلغت نسبة اعتمادات المشاريع الاسـتثمارية إلـى إجمـالي               

   .١٩٩٧عام %) ٥١,٤٩(اعتمادات الموازنة 

كما ركزت اتجاهات سياسة الموازنة ضمن التركيب الهيكلي بالإنفاق الاسـتثماري للموازنـة خـلال               

الزراعة والري، الصـناعات    (اريع القطاعات السلعية    السنوات العشر الأخيرة على زيادة اعتمادات مش      

حيث ازدادت نسبة الإنفاق    ) الاستخراجية، الصناعات التحويلية، البناء والتشييد، الكهرباء والغاز والماء       

على المشاريع الاستثمارية في القطاعات السلعية إلى إجمالي الإنفاق الاستثماري فـي الموازنـة مـن                

  .١٩٩٧عام %) ٦٦,٧٤ ( إلى١٩٨٧عام %) ٤٨,٦٧(

التجـارة، النقـل    (كما حافظت نسبة الإنفاق الاستثماري على القطاعات المرتبطة بالقطاعات السـلعية            

منسوبة إلى إجمـالي الإنفـاق الاسـتثماري فـي          ) والمواصلات والتخزين، المال والتأمين والعقارات    

  .١٩٩٧ام ع%) ١٣,٦١( و ١٩٨٧عام %) ١٣,٨٨(الموازنة حيث بلغت هذه النسبة 

أما نسبة الإنفاق الاستثماري في القطاعات الخدمية إلى إجمالي الإنفاق الاستثماري في الموازنـة فقـد                

 وتدل هذه التطورات على التحسـن       ١٩٩٧عام   %) ١٩,٠٤( إلى   ١٩٨٧عام  %) ٣٦,٥(انخفض من   

راً للأهمية النسبية فـي     الإيجابي في التركيب الهيكلي للإنفاق الاستثماري في الموازنة العامة للدولة نظ          

اعتمادات مشاريع القطاعات السلعية والقطاعات المرتبطة بها وزيادة اعتماداتها على حساب تخفـيض             

  . نسبة الإنفاق الاستثماري على مشاريع قطاع الخدمات

وبذات الوقت التركيز على زيادة اعتمادات التعليم والخدمات الصحية ودعم السلع والخـدمات وذلـك               

ويشير تحليل البيانات إلى أن اعتمادات التعليم       . ظة على الوظيفة الاجتماعية للموازنة في سورية      للمحاف

 إلـى   ١٩٨٠من إجمـالي اعتمـادات الإنفـاق الجـاري عـام            %) ٨,٩٩(بمراحله كافة ازدادت من     

  .١٩٩٧في موازنة عام %) ١٧,٣٨( وبلغت ١٩٨٧عام %) ١٨,٨٨(
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 ١٩٨٧عـام   %) ٣,٣٣( إلـى    ١٩٨٠عام  %) ١,٣٩(ادت من   أما اعتمادات الخدمات الصحية فقد ازد     

  .١٩٩٧من إجمالي الإنفاق الجاري في موازنة عام %) ٥,٤٧(وبلغت 

يضاف إلى ذلك زيادة الاعتمادات تدريجياً ووفق إمكانيات الإيرادات المتاحة فـي الموازنـة سـنوياً                

فـي الموازنـة للمؤسسـات      لاستيعاب أكبر قدر من الإعانات والعجوز الناجمة عن سياسات الـدعم            

  ...).كهرباء، مياه، نقل، كتب مدرسية، دعم سلع أساسية تموينية(والشركات العامة المعنية بالدعم 

نفقات النقل والانتقال،   ( الاتجاه إلى ترشيد الإنفاق العام من جهة لاسيما إنفاق الإدارة الاستهلاكية             - ٤

وكذلك تنمية الموارد المحلية الذاتية مـن جهـة         ). الخ... الدعاية والضيافة، نفقات تأثيث المكاتب    

  .أخرى اعتماداً على الموارد المحلية الذاتية في الموازنة

ويشير تحليل البيانات الإحصائية إلى أن نسبة الإيرادات المحلية الذاتية إلـى الإنفـاق العـام               
)١(

 فـي   

تمرت بالارتفاع نتيجة   ، واس ١٩٩٠عام%) ٨٦,٤١( إلى   ١٩٨٧عام  %) ٧٨,٤٥(الموازنة ارتفعت من    

في عام  %) ٩١,٢٠(إلى  ) الإيرادات الضريبية، وإيرادات الفائض المتاح    (تنمية الموارد الذاتية المحلية     

١٩٩٧.  

كما يشير التحليل إلى أن نسبة الإيرادات المحلية الذاتية إلى إجمالي إيرادات الموازنة ارتفعـت مـن                 

عـام  ) ٩١,٨٨( واستمرت بالارتفـاع إلـى       ،١٩٩٥عام  %) ٨٧,٨٧( إلى   ١٩٨٧عام   %) ٨٥,٥٥(

، وقد انعكست هذه السياسات والتوجهات في ترشيد الإنفاق العام وتنمية الموراد المحلية الذاتيـة              ١٩٩٧

على تقليص فجوة العجز بالموازنة حيث انخفضت نسبة العجز الإجمالي في الموازنة، بما فـي ذلـك                 

%) ٠,٢٣(إلـى   ١٩٨٧عام  %) ٢,٦٨(حلي الإجمالي، من    كامل العجز التمويني منسوبة إلى الناتج الم      

  .١٩٩٧عام 

الإقلال من الاعتماد على القروض الخارجية ما أمكن ذلك من خلال سياسة الاعتماد على الـذات                - ٥

رغم الحاجة المتزايدة إلى القطع الأجنبي لتمويل السلع والخدمات المستوردة لمشاريع التنمية التي             

ى إجمالي اعتمادات الموازنة، وبذلك حافظـت مؤشـرات الـدين العـام             زادت نسبة مساهمتها إل   

وتشير البيانات الإحصـائية إلـى أن نسـبة         . الخارجي على نسب في الحدود الاقتصادية المقبولة      

إيرادات القروض الخارجية والتسهيلات الائتمانية إلى إجمالي إيرادات الموازنة انخفضـت مـن             

 واسـتمرت   ١٩٩٦عـام   %) ٩,٦٧( ثم إلى    ١٩٩٥ عام   %)١١,٦٤( إلى   ١٩٩٤عام%) ١٦,٤٨(

                                                      
  ).العجز التمويني+ الإنفاق العام في الموازنة ( يشمل إجمالي الإنفاق العام )١(
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بالانخفاض مع توحيد سعر الصرف في الموازنة إلى سعر الدول المجاورة حيث بلغت هذه النسبة               

  .١٩٩٧عام %) ٧,٧٦(

الاتجاه إلى الاعتماد على الضرائب المباشرة في التركيب الهيكلي للإيرادات الضريبية وذلك بمـا              - ٦

ويشير تحليل البيانات الإحصـائية إلـى أن نسـبة حصـيلة            . ليف الضريبي يحقق العدالة في التك   

 ١٩٨٠عام  %) ٣٧,٢٧(الضرائب والرسوم المباشرة إلى إجمالي الإيرادات الضريبية ارتفعت من          

، في حين انخفضت نسبة حصيلة الضرائب والرسوم غير المباشـرة           ١٩٩٧عام  %) ٥٩,٣٤(إلى  

  .١٩٩٧عام %) ٢٢,١٩(إلى ١٩٨٠عام %) ٤٥,٨٥(إلى إجمالي الإيرادات الضريبية من 

كما يشير تحليل البيانات إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى إجمالي الإيرادات المحلية، فقد ازدادت 

، في حين انخفضت ١٩٩٧عام %) ٥٨,٢٣( إلى ١٩٨٠عام %) ٤٣,٠٢(نسبة الإيرادات الضريبية من 

  .١٩٩٧عام %) ٤١,٧٧( إلى ١٩٨٠عام %) ٥٦,٩٨( من نسبة الإيرادات غير الضريبية بالمقابل

وهي الإيرادات الناجمة عن أخذ فروقات أسعار بعض المشتقات النفطية،      (أما إيرادات فروقات الأسعار     

لتغطيـة  ) الإيرادات الجاريـة (وتحويلها بدفعات شهرية إلى حساب الخزينة       ) وبعض مواد البناء والتبغ   

واتب والأجور دون الانتظار إلى نهاية الدورة المالية بهدف توفير السيولة           أعباء الزيادات المتعاقبة للر   

اللازمة لسداد زيادات الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، فقد انخفضت نسبتها إلى إجمالي الإيرادات              

، واستمرت بالانخفاض بعد ذلـك      ١٩٩٧عام  %) ١٢,٤٧( إلى   ١٩٩٥عام  %) ٣٠(المحلية الذاتية من    

 بسبب التعديلات التدريجية المتعاقبة لسعر الصرف وعدم ١٩٩٨في موازنة عام %) ٧,٩٤(لي إلى حوا 

مع الإشارة إلى أن إيـرادات      ... عكس تلك التعديلات مباشرة على السعر للمستهلك لأسباب اجتماعية        

ير فروقات الأسعار هي في واقعها جزء من الربح الصافي المتحقق لكل من المؤسسات المعنية ولا يغ               

تحويله إلى دفعات شهرية من طبيعته وبذلك يحلل في الواقع مناصفة تقريباً إلـى فـوائض اقتصـادية                  

وضرائب دخل على الأرباح ويمكن بإضافة هذا الجزء الأخير إلى إيرادات الضرائب والرسوم زيـادة               

  .مساهمة الضرائب المباشرة إلى الإيرادات الضريبية

سهيلات وتوفير الإطار القانوني وإصدار التشريعات اللازمة لتشجيع        توفير الحوافز الضريبية والت   - ٧

 وغيره العديد من القوانين ١٩٩١لعام / ١٠/الإنتاج والتصدير والاستثمار وفي مقدمتها القانون رقم 

المتضمنة حوافز ضريبية لعدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية في سورية، وذلك بما يسـاعد              

ثماري مؤات، إذا ما أخذنا بالحسبان أهمية الأمن والاستقرار السياسـي فـي             على توفير مناخ است   

سورية، وتوفر بنى تحتية جيدة، وثروات طبيعية، وموارد بشرية قادرة على إدارة عملية التنمية لا               
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سيما في حال توفير الوسائل والسبل والتدريب ونقل التكنولوجيـا الحديثـة لأغـراض التطـوير                

  .ية التنميةوالارتقاء في عمل

  :ارتباط القطاع العام الاقتصادي بالموازنة العامة للدولة-د 

يعتمد أسلوب الإدارة المالية للدولة حالياً على مبدأ مركزية مالية الدولة حفاظاً علـى مـوارد الدولـة                  

 المحدودة، من جهة، وتوجيهها لتلبية متطلبات الإنفاق العام ضمن أولويات الاقتصاد الوطني، من جهة             

/ ٩٢/وهذا الأسلوب عمقَه القانون المالي الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقـم             ... أخرى

 والذي  ١٩٧٤لعام  / ١٨/ وتعديلاته، وفي إطار هذا القانون صدر المرسوم التشريعي رقم           ١٩٦٧لعام  

/ ١/العامة رقم   ، وكذلك قانون شركات الإنشاءات      ١٩٩٤لعام  / ٢٠/حل محله المرسوم التشريعي رقم      

 ١٩٧٤لعام  / ٢٦/كما صدرت الأنظمة المالية لجهات القطاع العام الاقتصادي بالمرسوم          . ١٩٧٦لعام  

  .١٩٧٧ لعام ٢٦٨٦والمرسوم 

واستناداً إلى أحكام القانون المالي الأساسي تدخل الهيئات العامة ذات الطابع الإداري في موازنة الدولة               

ا المؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي والوحدات الإداريـة          بكامل نفقاتها وإيراداتها، أم   

أي توريـد فوائضـها     (المحلية ومديريات الأوقاف فترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي           

الاقتصادية إلى صندوق الدين العام لتمويل مشاريع التنمية أو لحظ الإعانات لهـا ضـمن اعتمـادات                 

  )...عامة للدولةالموازنة ال

إن هذا الأسلوب في الإدارة المالية يؤمن حالياً حصر موارد الدولة المحدودة من جهة ضمن مبدأ وحدة                 

الموازنة وشمولها، كما يؤمن وبسهولة تمويل المشاريع الاستثمارية ومشاريع الاستبدال والتجديد ضمن            

  .زنة العامة للدولةالإعانات المخصصة لجهات القطاع العام الاقتصادي في الموا

وفي إطار تطوير الأنظمة التي تحكم آلية عمل القطاع العام الاقتصادي يقترح الباحث إعادة النظر بهذا                

  :الأسلوب بالاعتماد على اللامركزية في مالية الدولة يطبق تدريجياً ويرتكز على النقاط التالية

لسنوية في تمويل مشـاريعها الاسـتثمارية        يتاح للمؤسسات والشركات العامة استخدام الاهتلاكات ا       -

وتخصيص نسبة من أرباحها الصافية لزيادة وتعزيز رأس مالها، أي بعد تسديدها لضرائب الدخل              

المترتبة عليها يضاف إليها نسبة من الربح الصافي كعائد على رأس المال المستثمر لخزينة الدولة، 

المؤسسـة  (شركات والمؤسسات الأخرى    وعلى أن تراعى خصوصية بعض الشركات النفطية وال       

على سبيل  ) العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، المؤسسة العامة للتبغ، المصارف المتخصصة        
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المثال لأهمية مواردها في تمويل الموازنة العامة، لاسيما وأن أرباحها ناجمة عن استغلال حصري  

  . ن الدولة لأسباب وأهداف محددةللثروة الوطنية أو ناتجة عن سياسات تسعيرية موجهة م

 اقتصار عمليات تمويل صندوق الدين العام للمشاريع الاستثمارية على مشاريع الجهات العامـة ذات               -

الطابع الإداري، أما المشاريع الاستثمارية لجهات القطاع العام الاقتصادي فيتم تمويلها ذاتياً ومـن              

  .المصارف المحلية أو الخارجية 

 للتنمية أو الاستثمار يتولى عمليات الإقراض لجهات القطاع العام الاقتصادي لتمويل            إحداث مصرف -

  .المشاريع الاستثمارية بما يتجاوز إمكانيات التمويل الذاتي للجهات المعنية

كما أنه في حال الأخذ بهذا الأسلوب اللامركزي في إدارة المالية العامة للدولة لابد أن تـتلازم هـذه                   

ع خلق مطارح ضريبية جديدة ومصادر تمويل إضافية للموازنة العامة للدولة لتغطية أعباء المقترحات م

الإنفاق العام الجاري، والإنفاق العام الاستثماري لمشاريع الجهات العامة ذات الطابع الإداري نظراً لأن           

ال أن تغطي متطلبات    لا يمكن بحال من الأحو    ) قبل تنزيل أي جزء منها    (الموارد المالية الحالية للدولة     

  ...الإنفاق العام

  :وحدة وشمول الموازنة–هـ 

مما لا شك فيه أن مبدأ وحدة وشمول الموازنة العامة للدولة من أهم المبادئ التي يجب أن تحكم إعداد                   

الموازنة العامة للدولة إذ يجب أن تعد الموازنة متضمنة تقديرات الإيرادات والنفقات العامـة المقـدرة                

 ١٩٥٩المالية المقبلة كافة، إلا أن تزايد أعباء الموازنة العامة للدولة وعدم كفاية الموارد منذ عام                للسنة  

وحتى الآن يؤكد إمكانية عدم التخلص من العجز لاسيما نتيجة تزايد حجم الإنفاق العام وزيادة خدمات                

 المؤسسات نتيجة انخفاض الدولة وأعباء العجز التمويني وزيادة الاعتمادات المخصصة كإعانات لبعض  

مثل مؤسسات المياه وشركات النقل الـداخلي       (أسعار منتجاتها وخدماتها عن التكلفة لأسباب اجتماعية        

وتزايد اعتمادات المشاريع الاسـتثمارية لمواجهـة       ..) والمؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية    

ة بسبب زيادة الإعفاءات الضريبية إذْ إن حوالي متطلبات التنمية، وقصور إيرادات الموازنة العامة للدول

  .من الناتج المحلي الإجمالي معفى من الضريبة%) ٦٠(

لذلك كانت سياسة الموازنة تتركز باتجاه امتصاص قدر أكبر من العجوز تدريجياً وليس كل العجـوز                

لموارد المالية الحقيقيـة  وصولاً إلى هدف وحدة وشمول الموازنة العامة للدولة وذلك نظراً لعدم توافر ا          

  . لتغطية كامل هذه العجوز
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وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أنه من ضمن الأسباب التي كانت ومازالت تدعو إلى عدم لحظ كامـل                  

الاعتمادات للدعم التمويني يتمثل بصعوبة تقدير العجز التمـويني بسـبب تـأثره بأوضـاع المواسـم       

هذه التقديرات كبيرة جداً في بعض الحالات وبعيدة عن الواقع الفعلي؛           الزراعية، ومن ثَم فإن انحرافات      

الأمر الذي يصعب معه تبرير هذه الانحرافات أمام السلطة التشريعية، إضافة إلى عدم توافر المـوارد                

  .المالية الحقيقية لتغطيتها، ومن ثَم لا مناص من تغطيتها عن طريق التمويل بالعجز في جميع الحالات

در الإشارة إلى أن التعديل التدريجي لسعر الصرف وصولاً إلى السعر في البلدان المجاورة بـدءاً                وتج

س للدولار الأمريكي أدى إلى ظهور عجز المشتقات النفطية         . ل) ٤٥,٥( بواقع   ١٩٩٨من موازنة عام    

  . قيقيةفي الموازنة والتي كانت مدعومة من خلال اعتماد أسعار صرف أقل بكثير من الأسعار الح

لذلك فإن استيعاب الموازنة العامة للدولة لجميع العجوز والنفقات والالتزامات بما في ذلك كامل العجز               

التمويني وتقليص العجز في الموازنة العامة للدولة ضمن الحدود الاقتصادية المقبولة لتحاشي انعكاساته             

  :على سعر صرف الليرة السورية يقتضي برأي الباحث ما يلي

علماً . ما تحديد حجم الموازنة العامة للدولة بحدود حجم الموارد المالية المتاحة والتي يمكن إتاحتها              إ -

بأن الموارد الحالية لا تكفي لتأمين الحد الأدنى لقيام الدولة بوظائفها الأساسية ومشـاريع التنميـة                

  .الأساسية

لبية متطلبات الإنفاق العام بحيث يصل العـبء  أو إيجاد موارد إضافية ترفد الموارد المتاحة الحالية لت -

مـن   %) ٢٥(الضريبي في سورية إلى المعدلات المماثلة في الدول المجاورة والتي لا تقل عـن               

الناتج المحلي الإجمالي، وإعادة النظر جذرياً بالتشريع الضريبي النافذ بما يخدم أهـداف التنميـة               

ويساير الاتجاهات الحديثة في الفكرالضـريبي مـن        الاقتصادية والاجتماعية في سورية من جهة،       

جهة أخرى، لتأمين الموارد اللازمة والكافية لتلبية متطلبات الإنفاق العام المتزايدة، مع ضـرورة              

  .إعادة النظر بسياسات الإنفاق العام وترشيدها وصولاً للتوازن الاقتصادي المستهدف

ة في سورية وأوجه القصـور      وقائع عمليات تبويب الموازنة العامة للدول     -و  

  :في هذه العملية

إن الطرق المتبعة في تبويب البيانات في الموازنة العامة للدولة في سورية لا تزال تمارس ضمن إطار                 

 فهي مازالت غير قادرة بواقعها الحالي على تلبية حاجات الخطة           ١٩٨٤من التقليديةّ، وإن تطورت عام    

  .بيانات اللازمةوالتخطيط المالي من المعلومات وال

  : ويمكن أن نذكر من السلبيات الرئيسة للتبويب الحالي للموازنة العامة للدولة ما يلي
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، فهو يقسم نفقات الموازنة العامة للدولة إلى خمسة أبواب، نظراً قصور التبويب النوعي للموازنـة    - ١

  :اح ذلك فيما يليلعدم قدرته على إعطاء صورة واضحة عن الحسابات المكونة لها، ويمكن إيض

  :وتتضمن حسابات هذا الباب خليطاً غير متجانس، حيث نجد فيه): الباب الثاني(النفقات الإدارية 

 أدويـة ومسـتلزمات طبيـة ومخبريـة         -محروقـات   ( موزعة على بنود مختلفـة       :النفقات السلعية 

  ).وقرطاسيه

 - نفقات البريد والبرق والهـاتف       -ل  نفقات النقل والانتقا  ( موزعة على بنود مختلفة      :النفقات الخدمية 

  ). نفقات الدعاية- نفقات الصيانة -نفقات الكهرباء والماء 

 وآلات كاتبة وحاسبة    -من أثاث   (”لوازم الإدارة الثابتة  ”)٢٢٤( وتشكل مكونات البند     :نفقات استثمارية 

  ).ت وتجهيزا- وأجهزة لاسلكية - ودراجات - وشراء آلات ومقاسم هاتف - وتركيبات -

 المشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة      -وهي نفقات استثمارية صغيرة لا تدرج ضمن الباب الثالث          

  .للدولة

  :إضافة إلى ذلك فإن البند الواحد يشتمل أحياناً على خليط غير متجانس من الحسابات

حويليـة جاريـة    يشمل نفقات سلعية ونفقات خدمية ومصـروفات ت       ”نفقات إدارية متنوعة  ”)٢٢٢(فالبند  

البذور، والخضـار، والأزهـار للتجـارب فـي الحقـول           ( ونفقات بحوث    -) ضرائب ورسوم (

لوازم الإدارة الثابتة على خليط غير متجانس من الحسابات         / ٢٢٤/كما يشمل البند    ). والمختبرات

  .والنفقات الاستثمارية المختلفة) نفقات الترميم(أيضاً، مصروفات الصيانة 

  ):الباب الرابع(ويلية النفقات التح

في النشاط الاقتصادي والثقافي والاجتمـاعي،      ) بما فيها الإعانات  (يتضمن هذا الباب مساهمات الدولة      

والمساهمات لصالح وحدات الإدارة المحلية، وتعد هذه النفقات بمنزلة تحويلات جارية تخصصية، كما             

مسـتلزمات  ”الدولية، وهي تعـد بمنزلـة       يتضمن هذا الباب بدل الاشتراكات في المؤسسات العربية و        

  .”المستلزمات الخدمية”من الأنسب تصنيفها وتبويبها ضمن مجموعة ” خدمية

  )الباب الخامس(الديون والالتزامات واجبة الأداء 

مثلاً التزامـات   ) ٥١(ويتضمن هذا الباب بنوداً تحتوي على حسابات غير متجانسة، حيث يشمل البند             

عبارة عن التزامات الخزينة تجـاه مؤسسـتي التأمينـات الاجتماعيـة والتـأمين              الخزينة العامة وهو    

، وتعد  )حصة رب العمل على العاملين في الوزارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري           (والمعاشات  
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الرواتـب  ” هذه النفقات من متممات الأجر، ومن الأنسب تصنيفها وتبويبها ضمن حسابات الباب الأول            

  .”والتعويضاتوالأجور 

ففي حين تعد الفوائـد مـن       ” أقساط وفوائد القروض والتسهيلات الائتمانية    ”كما يتضمن هذا الباب بند      

فإن أقساط القروض المسـددة تعـد مـن قبيـل التحـويلات             ” عناصر المصروفات الجارية التحويلية   

  .الرأسمالية

وتصنيفها لا تنسـجم مـع تسـميات    إن تسميات الحسابات في الجهات العامة ذات الطابع الإداري     - ٢

الحسابات في جهات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي وتصنيفها الأمر الذي يحول دون الأخـذ               

بنظرة شمولية على المستوى القومي، ومن ثَم يعيق عملية التخطيط المالي على مستوى الموازنـة               

ل والمقارنة في موازنات القطاعين الإداري      العامة للدولة، لذلك فإن عملية التجميع والتوحيد والتحلي       

والاقتصادي على مستوى بيانات الموازنة العامة للدولة أو على مستوى بيانات الخطة عملية صعبة 

  ضمن التسميات 

والتصنيف الحالي المتبع في إعداد الموازنة العامة للدولة، ولا بد من إعادة النظر بها والعمـل علـى                  

  .توحيدها ما أمكن ذلك

لا يظهر التبويب الحالي للموازنة العامة للدولة الآثار الاقتصادية للتصرفات المالية الحكومية على             - ٣

النشاط الاقتصادي في الأجل القصير الذي يوفره التبويب الاقتصادي للبيانات المحاسبية المكونـة             

ة احتياجات تركيب الحسابات    للموازنة العامة للدولة ومن ثَم لا يلبي التبويب الحالي للموازنة العام          

  .القومية

لا يظهر التبويب الحالي الهدف من الإنفاق الذي تقوم به الحكومة، وذلك بإظهار البرامج والأنشطة               - ٤

التي تزمع الحكومة القيام بها، وانما يهتم التبويب الحالي للموازنة بإظهار ما تنفقه الدولـة علـى                 

ية تحديد المسؤولية، وفرض الرقابة الإدارية والاقتصادية       شراء السلع والخدمات، مما يضعف إمكان     

  .على كفاءة التنفيذ، وقياس كفاءة استغلال الموارد المتاحة

عدم استخدام عدة أنواع من التبويب في الموازنة العامة للدولة معاً، خلافاً لما هو متبع في إعـداد                  - ٥

  ). كفرنسا مثلاً(موازنات بعض الدول 

ف من استخدام كل منها، لذلك من المناسب إدخال أنواع أخرى من التبويب إلى جانـب                وذلك تبعاً للهد  

  .التبويب الحالي المستخدم في الموازنة السورية
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  ٤٠

جهات القطاع العام الاقتصـادي،     (عدم إظهار البيانات المتعلقة بالاستخدامات والإيرادات لكل من         - ٦

ازنة المستقلة، صندوق الدين العـام، الصـندوق        وحدات الإدارة المحلية، مديريات الأوقاف، المو     

ومن ثَم فإن جداول الموازنة العامة للدولة إنفاقاٌ وإيـراداً لا تعطـي صـورة               ...) المعدل للأسعار 

  .واضحة وكاملة للبيانات المستخدمة في إعدادها، كما لا تشمل جميع أنشطة الاقتصاد الوطني

  :دولة آفاق تطوير الموازنة العامة لل-رابعاً 

يتبين مما سبق أن الموازنة العامة للدولة هي برنامج الحكومة المادي والمالي وأن محدودية المـوارد                

تتطلب من الحكومة ترتيب الأولويات، وإن كانت جميع الطموحات في جميع المجالات مشروعة إلا انه          

 الاحتياجات في مرحلة مـا      لا يمكن لأي دولة مهما بلغ ثراؤها أن تلبي جميع الطموحات، كما أن تلبية             

يولد احتياجات جديدة يتطلب تلبيتها تأمين موارد إضافية، كذلك فان الموازنة العامة للدولة هي منعكس               

الخ التي تسعى الحكومة لتحقيقها من      ... للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية     

 أنها منعكس لسياسة الحكومة في جانب الإيرادات ضمن         خلال مختلف أجهزتها في جانب النفقات، كما      

سياساتها في نسبة الاقتطاع الضريبي من الناتج المحلي الإجمالي والحـوافز الضـريبية والإعفـاءات               

  .الخ... الممنوحة

فضلاً عن أن المستجدات الاقتصادية وظاهرة انخفاض سعر النفط ومشتقاته في الأسـواق الدوليـة، لا      

. ذا المورد لا يمكن أن يكون مستمراً أبد الدهر وفق طبيعته كثروة وطنية قابلـة للنضـوب                سيما أَن ه  

وكذلك فإن الاتجاه إلى تحرير التجارة الخارجية والدخول في منطقة التجارة الحرة العربيـة الكبـرى،                

ت الماليـة   الأوربية والمنعكسا -ومنطقة التجارة الحرة مع لبنان الشقيق، ومفاوضات الشراكة السورية          

%) ١٨(سيؤدي ذلك إلى تخفيض إيرادات الموازنة نتيجة فقدان الرسوم الجمركية والتي تشكل حوالي              

وزيادة أعباء الإنفاق لتأهيـل الاقتصـاد       ... من إيرادات الموازنة، وبعض الضرائب والرسوم الأخرى      

ة وضرورة مـنح مؤسسـاته   وضرورة إعادة النظر في علاقة مالية القطاع العام بالموازنة العامة للدول      

  .الاستقلالية في التخطيط والتنفيذ والقرار، ومحاسبتها على أساس النتائج

كل ذلك يحتم إعادة النظر في بعض السياسات التي تنعكس على الموازنة إيراداً وإنفاقاً بهدف خفـض                 

  .العجز

ظر بمهمة التخطيط من جهـة،    لذلك فإن آفاق تطوير الموازنة العامة للدولة في سورية تتطلب إعادة الن           

وبسياسات الموازنة في جانبي الإنفاق والإيرادات من جهة أخرى، وارتباط القطاع العـام بالموازنـة،               

  .الخ...وكذلك إعادة النظر ببعض الأساليب الفنية للموازنة من حيث تبويبها وأسلوب إعدادها
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  :متطلبات إعادة النظر بمنهجية التخطيط-آ

 المطلوب في المرحلة الراهنة لتطور الاقتصاد الوطني زيادة الإنتاج بالتوسع العمودي            إن: يمكن القول 

من جهة، والتوسع الأفقي من جهة ثانية، أي برفع وتائر الإنتاجية من ناحية، وتوسيع الطاقات مع تزايد             

  .الإمكانات وبالوتائر القصوى الممكن إتاحتها من ناحية ثانية

ل استراتيجية توافر الشروط اللازمة لتأمين تطوير المضمون الكمي والتقني          وهذا يكون ممكناً من خلا    

  .والنوعي للإنتاج وفعاليته وتنميته

ومن ثَم لا بد من توفير أسلوب عام للتخطيط يتجاوب باستمرار مع مستوى التطور الاقتصادي بشـكل                 

وعية، وبث روح الابتكار بصورة     يتمكن معه تحقيق الحد الأقصى من فعالية تطور الإنتاج، وتحسين الن          

  :دائمة لإدخال التغيرات الهيكلية المطلوبة في ضوء الوقائع التالية

 إن الفعالية الإنتاجية وتحسين النوعية والتجديد والابتكار في البرامج والتغييرات المرنـة للتركيـب               -

  .الهيكلي للإنتاج أمور لا يمكن فصلها عن المضمون التقني للإنتاج

ور الذي حصل ويحصل في النظريات الاقتصادية والتطبيقات الواقعة والتي تقع في السياسـات               التط -

  .الاقتصادية

  .عام، مشترك، تعاوني، وخاص:  وجود قطاعات متعددة في الاقتصاد الوطني-

 لذلك فإن أسلوب التخطيط العام وإدارة الاقتصاد الوطني لا بد أن يتضمنا تحقيق صلة وثيقة بين الخطة                

والسوق، والأمر المهم في هذا المجال هو البحث عن صيغ عملية لتطبيق هذه الصلة بحيث تحقق هذه                 

الصيغ التغييرات الضرورية في مجال التركيب الهيكلي للإنتاج ورفع الإنتاجية إلى أعلى حـد ممكـن                

  .وتشجيع الاهتمام تشجيعاً مستمراً بنوعية المنتجات

  :طيط المقترح فيما يليويرى الباحث عرض أسس نظام التخ

إن النظام المقترح يهدف إلى اتباع أسلوب تخطيط يعتمد أساساً على الضوابط غير المباشرة كالحوافز               

  .والسياسات المالية والنقدية والسعرية في توجيه الاقتصاد

تـوى  والأساس في السيطرة غير المباشرة أن تستخدم الدولة السياسات المذكورة لتوجيه التغيير في مح             

الطلب، ولتؤثر في قرارات الإنتاج والاستثمار، بحيث يستجيب العرض لمحتوى الطلب المرغوب بـه              

  .من خلال القرارات اللامركزية التي تتخذها المنشآت والأفراد
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  ٤٢

إن نظام التخطيط المقترح يجمع ما بين أدوات التخطيط وآلية السوق ويعطي الدولة القدرة الكافية على                

 من خلال الخطة الخمسية المقترحة والسياسات المالية والنقدية والسعرية، ومن خـلال             إدارة الاقتصاد 

  :ويعتمد النظام المقترح على الأسس التالية. احتفاظها بسلطة توزيع الاستثمارات في القطاع العام

تصاد  توسيع آفاق التخطيط إلى أبعد من النشاطات الخاضعة لسيطرة الدولة المباشرة بحيث يشمل الاق             -

كله، وتقرير المناخ الاقتصادي الذي يعمل ضمنه المنتجون والمستهلكون والعمال، وذلك في إطار             

  .التعددية الاقتصادية

  . تخطيط الطلب وإدارته، وليس العرض فقط-

  . اعتماد اللامركزية في تقرير الإنتاج ما عدا إنتاج السلع الاستراتيجية-

لاستثمارية الأساسية، كاستثمارات الطاقة والصحة والتعليم والدفاع  الاحتفاظ بالمركزية في القرارات ا  -

ومشاريع المرافق والخدمات العامة، وقرارات الاستثمار في القطاع العام الاقتصادي في البدايـة،             

  .والتدرج لنقل قرارات الاستثمار في القطاع العام الاقتصادي إلى الوحدات الإنتاجية نفسها

من المناسب أن يعهد إلى هيئة تخطيط الدولة بوضع البـرامج الطويلـة             :  القول وفي هذا المجال يمكن   

الأمد والخطط ذات الأجل المتوسط، خمس سنوات، أما الخطط السنوية فتترك للمؤسسات والوحـدات              

  :الاقتصادية وفقاً لمنطلقات نورد بعضاً منها فيما يلي

ل بالتنبؤات والتقديرات عن التطور السابق والواقع        تهتم هيئة تخطيط الدولة بإعداد البرامج التي تتمث        -

الراهن، واستنباط الاتجاهات التي تؤثر في سير الإنتاج، التبدلات التقانية، المـوارد مـن المـواد                

  .الخ... الأولية والطاقة، معدلات نمو السكان

خطـط ذات الأجـل         ووفقاً للبرامج المبنية على التنبؤات والتقديرات تعد هيئة تخطـيط الدولـة ال            

المتوسط، خمس سنوات وتجسد الخطط الخمسية هذه البرامج في فترة زمنية أقل، وتكون المهمـة               

الرئيسة لكل من الخطط الخمسية أن تقدم للمؤسسات والوحدات الاقتصادية الصورة الضرورية عن  

ة، وتحدد هيئـة    التطور الاقتصادي الإجمالي في سورية كما هو متوقع خلال الفترة الخمسية المعني           

تخطيط الدولة في كل من هذه الخطط تقديراتها الأولية عن النمو الممكن للدخل القومي وتوزيعـه،           

حجوم الاستثمارات وتوزيعها وتمويلها، وعن مردود هذه الاستثمارات وآثارها، تطـور إنتاجيـة             

ضع فيـه هيئـة     وفي الوقت الذي ت   ... العمل، تطور الأسعار ومعدلات نمو كل من القطاعات الخ        

تخطيط الدولة تقديراتها لهذه المتغيرات بالاعتماد على البحوث والدراسات التي تجريها المؤسسات            

والوحدات حول مختلف الإمكانيات والطاقات في كل من مجـالات التطـور تعتمـد المؤسسـات                

 والوحدات على التقديرات بوصفها صورة ضرورية عن التطور الاقتصادي الإجمـالي، وبحيـث            
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تمكن الخطة الخمسية الموضوعة على أساس البنيان الإجمالي للاقتصاد الوطني كلاً من المؤسسات       

والوحدات من أخذ فكرة عن الاتجاهات الأساسية الحاصلة في إطار التطور العام، ومن ثَم أن تحدد         

لكـل مؤسسـة أو     علاقاتها الإنتاجية والاستهلاكية ببقية القطاعات المرتبطة بها، مع إتاحة المجال           

وحدة، أو مجموعة مؤسسات أو وحدات، أن تضع خطة خمسية فرعية خاصة بها في نطاق الخطة                

  .الخمسية العامة

وفي الواقع فإن الخطط الخمسية يجب أن تكون خططاً إرشادية أو توجيهية مع درجة معينة من الإجبار                

 من المؤشرات التي تهتم مـثلاً فـي         والإلزام، وتعتمد على مؤشرات ذات طابع توجيهي، باستثناء عدد        

إنتاج بعض المنتجات الضرورية أو الاستراتيجية والتي تنص الخطة على أن إنتاجها يكـون إلزاميـاً                

  .وذلك خلال فترات تحددها الخطة

وتكون مهمة تحقيق الأهداف التوجيهية الإرشادية وحتى الإلزامية للخطة من خـلال وسـائل وأدوات               

من ناحية، ومـدى واقعيتهـا وتلاؤمهـا مـع          ..... ات المالية والنقدية والسعرية الخ    السياس: اقتصادية

  .الحاجات الفعلية والإمكانات المتاحة والممكن إتاحتها ضمن إطار التطور الاقتصادي، من ناحية ثانية

وتستمر هيئة تخطيط الدولة في مراقبة التطور الاقتصادي ومتابعة سير الخطط الخمسية مـع الخطـط         

لسنوية للمؤسسات والوحدات، وعند ظهور التباين بين الخطة والواقع يجب التحليل والتدارك إما مـن               ا

  خـــــلال إدخــــــال تعـــــديلات علــــــى الخطـــــة الخمســــــية    

أو بعض أهدافها، أو من خلال التأثير في التطور الفعلي للاقتصاد الوطني لتغيير بعض الاتجاهات في                

  .التغييرات على بعض مظاهر التطورمجال نشاطات المنشآت، أو إدخال بعض 

  :وإذا ما أنيط بالمؤسسات والوحدات وضع خططها السنوية فمن المناسب

  . منح المؤسسات والوحدات إمكانية وسلطة التقرير واتخاذ القرارات-

 ربط مصالح جهازها ونظام الحوافز باتجاهاته الكمية والنوعية بهدف تطوير الإنتاج وفـق النسـق                -

  .المرغوب به

 الأخذ بالعلاقات التجارية والنقدية وتطبيقها بما يحقق مصلحة المؤسسات والوحدات للاعتماد علـى              -

وهذه الأمور تشكل أساساً لا بد من توافره في ظل مسـتوى            . تحقيق بلوغ الحد الأمثل في إنتاجها     

ة وللتفاعل بـين    معين من مراحل النمو لتنظيم الإنتاج تنظيماً فعالاً، وإعطاء الدور المناسب للصل           

  .مصالح كل من المنتجين والمستهلكين
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  ٤٤

وباختصار إن الجهاز الذي يدير المؤسسة أو الوحدة من مهندسين وفنيين وباحثين وعمال هـو وحـده                 

  . القادر على تأمين تطوير المضمون التقاني والنوعي للإنتاج وفعاليته وتنميته

ت الاتجاه لتأمين حاجاتها للاستمرار في الإنتاج       لذلك يقترح الباحث في نطاق عمل المؤسسات والوحدا       

وزيادته من مواردها الذاتية، والمقصود هنا إحلال هذا الأسلوب تدريجياً بدل الأسلوب المتبـع حاليـاً                

القائم على تأمين الموارد للأجور ورأس المال العامل، والاستثمارات في الموازنة التقديرية المرتبطـة              

طة الصوافي، ويصبح على المؤسسة والوحدة أن تسد حاجاتها من مواردها الذاتية       بالموازنة العامة بواس  

  ).الاهتلاكات السنوية المقتطعة+ نسبة من الربح الصافي تحدد بصك تشريعي (فقط 

وفي هذا المجال فإنه يترتب على المؤسسات والوحدات التي يناط بها وحدها وضع خطتهـا السـنوية                 

أسس وقواعد عامة تضعها وزارة المالية وهيئة تخطيط الدولة للوصول إلى           وموازنتها التقديرية ضمن    

ضرائب، عائد استثمار للدولـة، ضـريبة علـى رقـم           (الربح الصافي بعد تنزيل مختلف الاقتطاعات       

، وأن يستخدم رصـيد الـربح الصـافي    )الأعمال، نسبة من الربح الصافي للدولة تحدد بصك تشريعي    

تمويل العمليات الاستثمارية وإحداث حساب للاحتيـاطي، وحسـاب لتـأمين           والاهتلاكات السنوية في    

الحاجات الثقافية والاجتماعية، ويكون للأجهزة المركزية التدخل غير المباشر فـي سياسـة الأجـور               

والعمليات الاستثمارية التي تقوم بها المؤسسات والوحدات لضمان انسجامها مع الخطط متوسطة الأجل             

لاقتصاد الوطني ووحداته وقطاعاته، هذا مع الإشارة إلى إمكانية تأمين مصدر لتسليف            وبقية مؤسسات ا  

  .المؤسسات والمنشآت وفق أسس المبادىء النقدية والتجارية

ومع الاستغناء عن أسلوب التحديد المركزي السنوي للإنتاج تصبح الموازنة العامـة محـور الخطـة                

ة تقويم الأداء الاقتصادي الكلي خلال العام من قبـل الجهـات   الاقتصادية السنوية ويلازم إعدادها عملي   

الاقتصادية العليا، والإعلان عن السياسات والإجراءات الاقتصادية الجديدة للعام المقبل وربـط هـذه              

  .السياسات كلها ببرنامج الموازنة الجديدة

طيط الدولـة، والجهـاز     وينبغي في هذه الحال تقوية الأجهزة المختصة بالتخطيط والإحصاء كهيئة تخ          

المركزي للإحصاء، ودوائر التخطيط والإحصاء في مصرف سورية المركـزي، ووزارة الاقتصـاد،             

ووزارة المالية، للتمكن من إعداد وتجميع وتحليل بيانات المؤشرات الاقتصادية الأساسية للاستفادة منها             

  .تصادية للسنة التاليةفي تقويم أداء السنة المنصرمة، ووضع التصورات والسياسات الاق

  :  آفاق تطوير سياسات الموازنة العامة للدولة إنفاقاً وإيراداً-ب

  : في سياسات الإنفاق العام-) ١
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  ٤٥

  : في الإنفاق العام الجاري- 

إن معظم الإنفاق الجاري هو إنفاق إلزامي وشبه إلزامي في ضوء السياسـات والتوجهـات الحاليـة                 

ــور ( ــب والأجــ ــات الأ-الرواتــ ــوطني  متطلبــ ــومي والــ ــن القــ   ...) -مــ

  :وفيما يلي مقترحات الباحث بهدف ترشيد الإنفاق الجاري

 الاستمرار بإعادة النظر بنفقات الدعم المختلفة تدريجياً مع الأخذ بالحسبان الأوضـاع الاقتصـادية               -

نتـاج  والاجتماعية، فبالنسبة للدعم التمويني فإن الواقع الحالي للدعم التمـويني يتمثـل بـدعم الإ              

والاستهلاك والتصدير بآن واحد، لذلك من المناسب الاستمرار بإعادة النظر بهذه السياسة من خلال 

إعادة النظر بساسة التسعير الإداري للسلع الرئيسة تدريجياً لا سيما أن تحرير التجارة يتطلب حكما      

  .إعادة النظر بالتسعير الإداري ومنعكساته

مستفيدة من دعم الاستهلاك وحصره بفئات ذوي الدخل المحدود لاسيما أن           وكذلك إعادة النظر بالفئات ال    

  .الدعم يستفيد منه حالياً القادر وغير القادر على حد سواء

وبهذا الشأن تجدر الإشارة إلى أن آلية عمل الصندوق المعدل للأسعار المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 

ن أجله الصندوق لتحقيق التوازن في الأسعار علـى   لم تحقق الغرض الذي أحدث م     ١٩٨٠لعام  / ١٠/ 

لـذلك يقتـرح الباحـث      .مستوى السوق، إضافة إلى المساهمة بدعم السلع التموينية الأساسية الحياتية         

ضرورة تعديل المرسوم التشريعي المشار إليه بحيث يرتبط الصندوق بوزارة المالية تحقيقـاً لوحـدة               

لوقت ذاته يتطلب إعادة تسعير بعض السلع الانتقائية غير الأساسية          المرجعية ووحدة مالية الدولة وفي ا     

  .لدعم موارد الصندوق

 إعادة النظر تدريجياً بأسلوب التعيين الإلزامي في جميع الجهات العامة للدولة وفق خطـة مبرمجـة      -

  .لهذه الغاية تراعي احتياجات الدولة الفعلية من الاختصاصات المحلية وإمكانياتها

ة النظر بأسعار المنتجات والخدمات التي تقدمها بعض المؤسسـات ذات الطـابع الاقتصـادي                إعاد -

تدريجياً وصولا إلى تحديد أسعارها بما يساعد على ترشيد استخدامها ولتحقيق التوازن مع السـلع               

عامـة  وتغطية تكاليفها بهدف تخفيض الإعانات التي تتحملها الموازنة ال        ) بدائل الطاقة مثلاً  (البديلة  

  .للدولة حالياً، ومن ثَم تقليص فجوة العجز

 إعادة النظر تدريجياً في الخدمات المجانية وذلك لترشيد هذه الخدمات لإمكانية استمرار تقديم هـذه                -

  .الخدمات للمحتاجين إليها لا سيما من الطبقات الفقيرة

  .ستهلاكية مكافحة الهدر بأنواعه كافة، والحد ما أمكن من إنفاق الإدارة الا-



  .لواقع والآفاقالموازنة العامة للدولة في سورية ا

  ٤٦

 ضرورة ترشيد وخفض الإنفاق العام حرصاً على تقليص فجوة العجز وضمن أولويـات وأهـداف                -

  .التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثَم إعادة النظر بسياسات الإنفاق العام

  : في مجال الإنفاق الاستثماري-

خارجي المستحقة عند دراسة الاعتمادات ضرورة مراعاة الموارد الاستثمارية والتزامات الدين العام ال -

  .الاستثمارية من أجل تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات

التركيز على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاقتصادية، وعدم جواز البدء بأي مشروع مـالم      -

  .تنجز دراسة إضبارته الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية له

  .شاريع الجديدة في التشغيل ضمن برامج زمنية محددة لهاالإسراع بوضع الم- 

تلافي المعوقات التي تحد من سرعة استعمال القروض التي حصلت عليها الدولة وذلك للاستفادة من               - 

وتجنباً لتحمل أعباء وعمـولات الارتبـاط عـن       هذه القروض في تمويل مشاريع التنمية من جهة         

السعي لتحقيق التوازن بين المشاريع الإنتاجيـة       -.هة أخرى أرصدة القروض غير المستعملة من ج     

الآجلة المردود والعاجلة المردود مع التركيز على توجيه الاستثمارات نحو المشروعات الإنتاجيـة            

  .ذات المردود السريع والمباشر
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  ٤٧

  : سياسات الإيرادات العامة-) ٢ 

ة تقليص فجوة العجـز بوسـاطة ترشـيد    نظراً لقصور الإيرادات عن متطلبات الإنفاق العام، وضرور   

الإنفاق العام من جهة وتنمية الموارد المحلية الذاتية من جهة أخرى، يرى الباحث ضـرورة تطـوير                 

التشريع الضريبي النافذ بهدف تحقيق العدالة في التكليف والوفرة في الحصـيلة، لا سـيما أن نظـام                  

لبات التنمية، رغم التعديلات الجزئية التي طرأت       الضرائب النوعية الحالي أصبح قاصراً عن تلبية متط       

مـن النـاتج المحلـي      %) ١٣ -% ١٢,٠(عليه، كما أن العبء الضريبي في سورية والبالغ بحـدود           

الإجمالي لايزال منخفضاً ويعادل نصف العبء الضريبي في الدول الأخرى ذات الاقتصاديات المماثلة،         

مـن  %) ٦٠ -%٥٠(لإعفاءات الضريبية التي تبلغ بحـدود       ومنها الدول المجاورة، فضلاً عن اتساع ا      

الناتج المحلي الإجمالي أصبحت تنعكس سلباً على موارد الموازنة العامة للدولة، يقترح الباحث ضرورة 

  :الاستمرار بتطوير التشريع الضريبي النافذ وفق المقترحات التالية

 خطة مبرمجة لاسيما لسد الثغرات القانونية الاستمرار بتطوير وتحديث أنظمة الضرائب النوعية وفق- 

  .من خلال نتائج التطبيق العملي تحاشياً لإساءة الاستعمال ولتحقيق العدالة في التكليف الضريبي

 إحداث ضريبتين رئيستين هما الضريبة على مجمل الدخل والضريبة على المبيعات وفق مـا هـو                 - 

جاهات الحديثة في الفكر الضريبي بتخفـيض العـبء         متبع في معظم دول العالم وانسجاماً مع الات       

الضريبي على مصادر توليد الدخل لتشجيع الإنتاج والاستثمار وتعويض النقص الحاصل في موارد 

الخزينة العامة عن طريق إحداث الضريبة العامة على المبيعات، واختيار التوقيت المناسب لهـذه              

  .الغاية

في التشريع الضريبي النافذ وتصنيفها بما      ”الدائمة والمؤقتة ”لواسعة ضرورة إعادة النظر بالإعفاءات ا     -

يتناسب والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية، مع المحافظة على الإعفاءات المنصوص عليها في           

، على أن يتم قصر هذه الإعفاءات في قانون تشجيع          ١٩٩١لعام  ) ١٠(قانون تشجيع الاستثمار رقم     

 الإنتاجية دون سواها، أما المشاريع الأخرى فيمكن تشميلها وترخيصـها           الاستثمار على المشاريع  

  . على القوانين والأنظمة الأخرى التي تشملَ حوافز مختلفةً أقل اتساعاً

في ضوء ما تقدم، ومع الأخذ بالحسبان الإمكانيات المتاحة يرى الباحث تحديد حجم الموازنـة العامـة                 

والاستثماري والدعم التمويني معاً ضمن حدود الموارد المتاحـة         للدولة بما يغطي الإنفاق الجاري      

فقط، وهذا يتطلب حتماً ترشيد وتخفيض الإنفاق العام من جهة، وتنمية الموارد المحلية الذاتية من               

جهة أخرى وضمن حدود تلك الموارد المتاحة فقط، وذلك بهدف تخفيض عجز الموازنـة ضـمن                



  .لواقع والآفاقالموازنة العامة للدولة في سورية ا

  ٤٨

لاً لتحقيق مبدأ وحدة وشمول الموازنة العامة للدولة مـن جهـة،            الحدود الاقتصادية المقبولة وصو   

  .والتوازن الاقتصادي المستهدف من جهة أخرى

  :في تطوير الأساليب الفنية لموازنة، تبويباً، وإعداداً) ج

   تطوير تبويب الموازنة العامة-١

 بالأخـذ  ١٩٨٤ورية عام تبين مما سبق أن عملية تطوير تبويب الموازنة العامة للدولة التي تمت في س     

القطاعي رغم أهميتها بالربط بين بيانات الموازنة وبيانات الخطة لأغراض          / بأسلوب التبويب الإداري    

ما هي الا خطوة لابد أن تتلوها خطوات أخرى بالإفادة من تجارب بعـض الـدول                . التخطيط والرقابة 

ات وتسمياتها فـي جـداول نفقـات        وكذلك لابد من تطوير تصنيف الحساب     ...) مصر، فرنسا (الأخرى  

الموازنة العامة للدولة وإيراداتها بهدف معالجة السلبيات والسير باتجاه التوحيد المحاسبي ما أمكن ذلك              

في القطاعين الإداري والاقتصادي للدولة، إضافة إلى استخدام عدة أنواع من التبويب معاً بمـا يخـدم                 

مستوى المشروعات والبرامج التي تتضمنها الموازنـة العامـة         الرقابة الاقتصادية وتقويم النتائج على      

  .للدولة، واستكمال الملاحق والبيانات التي يمكن أن تضم إلى الموازنة العامة للدولة

إضافة إلى الجداول الأساسية الحالية لإبراز جميع البيانات المتعلقة بالاستخدامات والإيـرادات لجميـع              

  .مستوى القوميالجهات العامة للدولة على ال

ويرى الباحث ضرورة تطوير تبويب الموازنة العامة للدولة، وإعداد تصنيف جديد للحسـابات يخـدم               

توحيد تسميات حسابات الموارد والاستخدامات ما أمكن، لمعالجة السلبيات القائمة في التصنيف الحالي،             

وازنة العامة للدولة وتسـميات     وذلك بالإفادة من تجربة جمهورية مصر العربية في عمليات تبويب الم          

وتصنيفات حساباتها معدلاً على أسس تكييف وتوحيد التسميات والنماذج بما ينسجم مع الأنظمة المالية               

والمحاسبية للقطاعين الإداري والاقتصاد المطبقة في سورية، وبما يخدم إعداد الحسابات على المستوى             

  .القومي

ازنة على مستوى الأبواب والمجموعات والبنود فـي كـل مـن            ويشمل التبويب المقترح لبيانات المو    

  :القطاعين الإداري والاقتصادي على حدة، وإضافة ملاحق إلى الموازنة العامة هي

خلاصـة  (ويتضمن الصورة العامة لموازنة جهات القطـاع العـام الاقتصـادي    ): ١( الملحق رقم    - 

  ).الموازنات التقديرية

المدن (لاصة عن استخدامات وموارد موازنات وحدات الإدارة المحلية         ويتضمن خ ): ٢( الملحق رقم    -

مبوباً على أبواب ومجموعات حسابات تنسجم مع تسميات النظـام المحاسـبي            ) والبلدان والبلديات 
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  ٤٩

، مع المحافظة فـي     )الخ... مستلزمات سلعية، مستلزمات خدمية، مشتريات بغرض البيع      : (الموحد

لحسابات المتبعة في النظام المحاسبي للهيئات العامـة ذات الطـابع           مستوى البنود على تسميات ا    

  .الإداري

ويتضمن خلاصة عن استخدامات وموارد موازنات مديريات الأوقاف والوحـدات          ):٣( الملحق رقم    -

الوقفية بالأسلوب نفسه في تبويب وتصنيف وتسميات الحسابات المشار إليه فـي الفقـرة السـابقة                

  ).٢الملحق رقم (

  .الموازنة التقديرية للصندوق المعدل للأسعار): ٤(الملحق رقم  -

  .الموازنة التقديرية لصندوق الدين العام): ٥( الملحق رقم -

كما يقترح الباحث ضرورة إدخال أنواع جديدة من التبويب لخدمة أهداف الرقابة الاقتصـادية، وتتبـع                

ستوى القومي، ولأغراض جمع البيانات وتبويبها      تنفيذ المشاريع وللمساهمة في إعداد الحسابات على الم       

وتلخيصها وتحليلها لأغراض المقارنة على أسس موحدة، وذلك لخدمة عملية التخطيط المـالي علـى               

 التبويـب   -الإداري  /  التبويـب القطـاعي      -التبويب النـوعي  (المستوى القومي، وبذلك يكون هنالك      

  ).الاقتصادي/ الوظيفي 

  :طاع العام الاقتصاديفي مجال إدارة الق) د

 إعادة النظر بارتباط جهات القطاع العام الاقتصادي بالموازنة العامة للدولة بما يتيح لهـا اسـتخدام                 -

الاهتلاكات السنوية في تمويل مشاريعها الاستثمارية ونسبة من الربح الصافي لتعزيز ودعم رأس             

بة عليها مضافاً إليها نسبة من الربح       ، أي بعد تسديدها لضرائب الدخل المترت      %)١٠(مالها بحدود   

  .الصافي كعائد على رأس المال المستثمر للخزينة العامة للدولة

للعاملين في جهاز القطاع العام الاقتصادي بـديلاً        %) ١٠( تخصيص نسبة من الربح الصافي بحدود        -

مع مراعـاة   ،  ..عن نظام الحوافز الحالي لربط مصلحة العاملين مع مصلحة المؤسسة أو الشركة           

  .أوضاع المؤسسات ذات الإنتاج الحصري من السلع والخدمات، وإعداد نظام حوافز خاص لها

 إحداث مصرف للتنمية أو الاستثمار يتولى جميع عمليات الإقراض لجهات القطاع العام الاقتصادي              -

 ضـمن نظـام     لتمويل المشاريع الاستثمارية بما يتجاوز إمكانيات التمويل الذاتي للجهات المعنيـة          

عملياته وتخصيص رأس مال له وتحديد موارده، ومن ثَم اقتصار دور صندوق الدين العام علـى                

تمويل المشاريع الاستثمارية للجهات العامة ذات الطابع الإداري، على أن يتم تعـديل التشـريعات      



  .لواقع والآفاقالموازنة العامة للدولة في سورية ا

  ٥٠

ما إن إيرادات الموازنـة     الضريبية النافذة مسبقاً وبالتوازي وتوفير الموارد المالية لهذه الغاية لا سي          

  .العامة للدولة قاصرة حتى الآن عن تأمين متطلبات الإنفاق العام المتزايدة

 قيام جهات القطاع العام الاقتصادي بتسديد أقساط وفوائد القروض الخارجية التي سبق أن اسـتفادت                -

ة واسـتناداً إلـى      هي لأغراض إنتاجي   - في معظم الحالات     -منها، إذْ إن هذه القروض الخارجية       

دراسات جدوى اقتصادية، ولا يمكن للموازنة العامة للدولة الاستمرار بتحمل أعباء هذه القـروض       

حيث إن المؤسسات والشركات التي تقوم حالياً بتسديد أعباء هذه القروض لا تتجاوز نسبة ضـئيلة      

 أن هـذا الاتجـاه      جداً من المؤسسات والشركات المستفيدة من القروض الخارجية، فضـلاً عـن           

يتعارض مع المبادىء الاقتصادية عملا بمبدأ الغنم بـالغرم بالنسـبة لمشـاريع القطـاع العـام                 

  .الاقتصادي

 اعتماد مبدأ استقلالية المؤسسات في قرارات التسعير بالاستناد إلى التكلفة وظروف السوق ومنحهـا               -

ور وزارة التموين والتجـارة الداخليـة       المرونة اللازمة لتحقيق ريعية اقتصادية مقبولة واقتصار د       

والجهات الحكومية المختصة على تسعير السلع الأساسـية الحياتيـة والطاقـة وعمليـة الرقابـة                

  ...التموينية

 اعتماد مدخل السوق في إعداد الخطط السنوية والموازنات التقديرية لجهات القطاع العام الاقتصادي              -

 الفرص لهذه الجهات لإنتاج السلع التي تتناسـب مـع أذواق            بدلاً من مدخل الإنتاج، بهدف توفير     

المستهلكين وتساعد في تصريف منتجاتها داخلياً وخارجياً وتحسين فرص المنافسة لها، لا سيما في              

  .عمليات التصدير

 تطوير الموازنة العامة للدولة، إعداداً وتنفيذاً ورقابة ومعالجة السلبيات          - ٢

  :القائمة

بيات الحالية في مراحل إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة وتنفيذها والرقابة عليهـا             إن معالجة السل  

لابد أن تتم من خلال تطبيق مبدأ وحدة الموازنة وشمولها تكريساً لفرض الموضوعية فـي علـم                 

  .المحاسبة من جهة وإعمالاً لمبادىء علم المالية العامة من جهة أخرى

  :ا يليويقترح الباحث لهذه الغاية م

 توحيد موازنات الوحدات الإدارية المحلية على مستوى المحافظة بدلاً من الموازنات المتعددة كمـا               - 

هي عليه حالياً، وربط هذه الموازنات ربطاً حقيقياً بالموازنة العامة للدولة عملاً بمبدأ الصـوافي،               
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  ٥١

 وإصدار الصـكوك اللازمـة   وكذلك الأمر بالنسبة لموازنات مديريات الأوقاف والوحدات الوقفية،       

  .لتطبيق المبادىء المنصوص عليها في القانون المالي الأساسي للدولة

 إضافة الملاحق التالية إلى بيانات الموازنة العامة للدولة، وذلك لإظهار الإيرادات والاسـتخدامات              - 

  :لكل من

  . المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي من واقع موازناتها التقديرية-

 الوحدات الإدارية المحلية على مستوى كل محافظة وعلى مستوى القطـر مـن واقـع موازناتهـا                  -

  .المستقلة

  . مديريات الأوقاف والوحدات الوقفية من واقع موازناتها المستقلة-

  . الموازنة التقديرية للصندوق المعدل للأسعار-

  . الموازنة التقديرية لصندوق الدين العام-

يكلية الموازنة العامة للدولة على مبادىء القانون المالي الأساسـي للدولـة وأحكامـه،              وبذلك تحافظ ه  

وتظهر بيانات الاستخدامات والموارد لجميع الجهات العامة في الدولة في مشروع الموازنة العامة،             

بحيث تتيح لقارىء الموازنة وللمحلل الاقتصادي البيانات اللازمة لتركيـب الحسـابات القوميـة،              

  .معرفة الصورة الحقيقية لنفقات الدولة وإيراداتها العامةو

 تخصيص الاعتمادات اللازمة في الموازنة العامة للدولة لتغطية جميع العجوز والإعانـات مهمـا               - 

كانت طبيعتها، وذلك لإظهار الصورة الحقيقية للاقتصاد الوطني، والعمل على معالجة هذه العجوز             

  .أو جزئياً وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةجذرياً للتخلص منها كلياً 

ويرى الباحث أولاً أنه لابد من التدرج في تطبيق هذا المبدأ، وتأمين المـوارد الماليـة الإضـافية                 

). تقليص العجوز، وتنميـة المـوارد المحليـة       (اللازمة أولاً لتغطية هذه الأعباء والعمل باتجاهين        

اه واحد يحقق في رأي الباحث المعالجة القيدية الشكلية في بيانات الموازنـة             لاسيما أن العمل باتج   

دون أن يعالج الناحية الموضوعية في تقليص عجز الموازنة العامة للدولة خدمة لعملية التخطـيط               

  .المالي

  تخصيص إعانة في الموازنة العامة للدولة لصندوق الدين العام بما يعادل العجز المقدر في حساب                - 

الاستثمار السنوي للصندوق من واقع موازنته التقديرية، ويرى الباحث أيضاً أنه من الأنسب السير              

  :باتجاهين في هذا المجال من الناحية التطبيقية العملية



  .لواقع والآفاقالموازنة العامة للدولة في سورية ا

  ٥٢

 اقتصار دور الصندوق في التمويل على المشاريع الاستثمارية للجهات العامة ذات الطـابع الإداري               -

، وتتولى جهات القطاع العام الاقتصادي تمويل المشاريع الاستثمارية ذاتيـاً     )مشاريع البنى التحتية  (

من فوائضها المتحققة وبقروض من المصارف، أو من مصرف التنميـة المقتـرح، وأن يقتصـر        

الفائض الذي يحول إلى الموازنة العامة للدولة على جزء من فائض الموازنة فقـط دون فـائض                 

الجهات لأغراض الاستبدال والتجديد والتوسعات لديها، إضـافة إلـى          السيولة الذي تحتفظ به تلك      

ويرى الباحث هنا أنه لابد من تطوير إيرادات الدولة      . ضرائب الدخل والضرائب والرسوم الأخرى    

وتنميتها في جميع القطاعات الاقتصادية وإعادة النظر بالتشريع الضريبي لرفـد خزينـة الدولـة               

  .ايةبالموارد اللازمة لهذه الغ

 وفي مرحلة انتقالية لابد من التدرج في تطبيق ما سبق حرصاً على استمرار عملية التنمية والسـير      - 

  .خطوات ضمن برنامج مرحلي لتحقيق التوازن الاقتصادي المستهدف

 الاستمرار بتعديل سعر الصرف، بعد أن تم توحيده، وذلك ليكون معبراً عن سعر السوق العملي بيعاً - 

  ،وذلك بما يخدم عملية التوازن الاقتصادي من جهة، وقابلية البيانات للمقارنة مـن جهـة               وشراء

  .أخرى

 تطبيق مبدأ القيد المزدوج في المحاسبة الحكومية بدلاً من القيد المفرد، نظراً لما يوفره هذا النظـام                  - 

 لأحكـام القـانون     من سهولة في عملية الرقابة على المجموعة الدفترية ونتائج العمليات، وتطبيقاً          

  .المالي الأساسي للدولة

 رصد الطاقات الإنتاجية في القطاعات كافة، بهدف استخدام بياناتها في إعداد خطط عملية تساهم في  - 

  .رفع نسب الانتفاع بالطاقات المتاحة وتطويرها ضمن احتياجات السوق وتخفيض تكاليف المنتج

ية لتتبع تنفيذ الموازنات التقديرية إيراداً وإنفاقاً، وكذلك التركيز  التركيز على البيانات والتقارير الدور- 

كما يقترح الباحث   . على البيانات والتقارير الدورية لتتبع تنفيذ الموازنة العامة للدولة الأولَ فالأولَ          

ضرورة وضع معايير من قبل الوزارات والمؤسسات الوصائية لممارسة الرقابة على الموازنـات             

  .ة ودراسة الحركة والزمن وأنظمة التكاليف المعيارية ومؤشرات تقويم الأداءالتقديري

 الاستمرار بإنجاز التراكم المحاسبي في الجهات العامة للدولة كافة لتوفير البيانات اللازمة لإعـداد               - 

  .مشروع الموازنة العامة للدولة، وتتبع تنفيذها والرقابة عليها وفي الوقت المناسب

بتعميم استخدام الحاسوب الإلكتروني في وزارة المالية على جميع مديريات ماليـات            الاستمرار   -

المحافظات، والتوسع في توفير أنظمة الرقابة الداخلية المستندة إلى معايير الرقابـة، واسـتخدام             
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  ٥٣

التقانات الحديثة لتوفير الوسائل والأدوات اللازمة لتطوير نظام المعلومـات وعمليـة تبويـب              

  ..  العامة للدولةالموازنة



  .لواقع والآفاقالموازنة العامة للدولة في سورية ا

  ٥٤
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  ٥٥
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) ٣٨٣٥/١٥-ب/٤٧( ـ بلاغ عام مجلس الوزراء رقـم   ١٩٩٠بلاغ إعداد مشروع موازنة عام -١٢

  .٢٧/٨/١٩٨٩تاريخ 

 المتضمن تبويب موازنـات     ٢١/٢/١٩٨٧تاريخ  ) ٨/٦١/٣/٢(رة الإدارة المحلية رقم     بلاغ وزا  -١٣
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